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  ملخص البحث:

اطة  enforcement of يعتبر موضوع إنفاذا تفاقات التسوية الناتجة عن الوس

settlement agreements resulting from mediation or enforcementof 

mediated settlement agreements  ى ادة ف ار ع ى تث وعات الت م الموض ن أه م

ر وسط المشتغ كل كبي لين و المهتمين بالوساطة. وعندما كانت الوساطة تستخدم قديما بش

ة  ن المنازعات المتعلق فى تسوية المنازعات العائلية والعمالية، لم يكن هناك قدر هائل م

ورة  بموضوع إنفاذ هذه وية بص ات التس اذ اتفاق كلة إنف ر مش دأت تظه ن ب ات. ولك الاتفاق

 ليا بشكل ملحوظ فى فض المنازعات التجارية.واضحة مع استخدم هذه الآلية حا

ن  اتج ع وية الن اق التس اذ اتف ة إنف دى إمكاني ن م ث ع ذا البح ى ه اءلنا ف ذا تس ول

ق  ن طري دا) أو ع ة عق ى النهاي و ف اق ه ذا الاتف الوساطة عن طريق العقد (باعتبار أن ه

اق ع ذا الاتف ل ه اذ مث ة إنف دى إمكاني ن م ا ع اءلنا أيض اكم. و تس دخل المح ق ت ن طري

التحكيم و ذلك بوصفه حكم صادر من قبل محكم أو هيئة تحكيمية تم تعينها بعد التوصل 

ابلا  م ق ذا الحك ار ه ة اعتب ول إمكاني اؤل ح ور التس دد، يث إلى هذا الاتفاق؟ وفى هذا الص

ورك  ة نيوي ار اتفاقي ي إط ذ ف ة للتنفي يم الأجنبي ام التحك اذ أحك الاعتراف و إنف ة ب المتعلق

  ؟)1958نيويورك (اتفاقية 
اول  رى، تح ارة أخ الي. بعب إن الإجابة على هذه الأسئلة تمثل محور البحث الح
هذه الدراسة الإجابة عن السؤال المتعلق بكيفية تفعيل و إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن 
ا  ى تبنته ول الت الوساطة كآلية لفض المنازعات التجارية. و تركز هذه الدراسة على الحل

ى  الدول ث إل ذا البح يم ه المختلفة من أجل إنفاذ مثل هذه الاتفاقات، و ذلك من خلال تقس
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طة  فصلين، تناولنا فى الأول منهما لإمكانية إنفاذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة بواس
وية  ات التس ي لاتفاق العقد (الإنفاذ العقدي)، و فى ثانيهما عالجنا موضوع الإنفاذ الإجرائ

 طريق المحاكم و الإنفاذ عن طريق التحكيم) . (الإنفاذ عن 
قال لأبي أيوب:  ألا أدلك على تجارة؟ قال بلى يا  )() أن النبي أنس (روى 

رسول الله قال:" تسعى في إصلاح بين الناس إذا تفاسدوا، وتقارب بينهم إذا 
  تباعدوا. "

“Discourage litigation. Persuade your neighbours to 
compromise whenever you can. Point out to them how the 

nominal winner is often a real loser—in fees, and expenses, 
and waste of time.”" 

 كلما تنازلات بتقديم جيرانك (وخصومك) "لا تشجع على التقاضي. حاول إقناع
الواقع،  في الخاسر غالبا هو المعلن الفائز وضح لهم الحقيقة التالية: أناستطعت. 

 والمصاريف فضلا عن الوقت الضائع." من ناحية الرسوم وذلك
Abraham Lincoln (The Former US President).  

  المقدمة

اطة  ات –mediationالوس ض المنازع ة لف ائل البديل ن الوس يلة م ا وس  -1باعتباره

رف ثا طة ط ر بواس ين أو أكث ين شخص وية المنازعات ب د عبارة عن "آلية لتس ث محاي ل

رض  اوض بغ ى التف (يسمى الوسيط)، ويقوم هذا الوسيط بتسهيل ومساعدة الأطراف عل

م  وجدول خطة وتمتاز بأنها آلية منظمة تحتوى على 2التوصل إلى تسوية." زمني،وتتس

                                                 
د   1 ة  ويقص ائل المختلف ا الوس يبه اته الت ل منازع راف لح تخدمها الأط اق يس ارج نط م خ

ائل  ر الوس ة. وتعتب ةالمحاكم أو الهيئات القضائية الرسمية بصفة عام ات  الآتي م الآلي أه
ات و ة: المفاوض ات التجاري وية المنازع ا لتس أ إليه ي يلج ة الت يمالبديل د  التقي المحاي

  :راجعهذه الوسائل  عنوالصلح والتحكيم. لمزيد  من التفاصيل  التوفيقو
Tony Marks and Julio Cesar Betancourt, ‘Rethinking Public Policy and 
Alternative Dispute Resolution: Negotiability, Mediability and 
Arbitrability’ (2012) 78 (1) Arbitration and= =Eric D. Green, 
“International Commercial Dispute Resolution: Courts, Arbitration, and 
Mediation- Introduction” (1997) 15 Boston University International Law 
Journal 175.  

  : راجع   2
Michael McIlwrath and John Savage, International Arbitration and 
Mediation: A Practical Guide (the Netherlands: Kluwer Law International, 
2010) p.9. 
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ة اد بالفاعلي ائص "ع مات والخص ذه الس راف، وه يط والأط ب الوس ن جان ر ةم ا يفتق " م

ة.التفاوض كوسيلة لفض الم إليها ات التجاري اعدة 3نازع ي مس يط دوره ف ارس الوس ويم

ة. ة كامل نهم بحيادي ار بي زاع المث وية للن وم  ولا4الأطراف للتوصل إلى تس رض أن يق يفت

 5الوسيط بتقديم اقتراحات محددة أو بفرض تسويات معينة على الأطراف.

وي ى لتس ة المثل ي الآلي اطة ه ة أن الوس راف المتنازع ن الأط د م ر العدي ة ويعتب

ة  راءات الطويل ن الإج كون م اتوا يش م ب ا أنه ددة، منه باب متع ة لأس ات التجاري المنازع

بح  والتعقيدات المصاحبة للجوء التحكيم أص ي، ف ة التقاض اع تكلف ى ارتف إلى المحاكم وإل

كلات. –بصفة عامة –يعانى  يرة  6من بعض هذه المش ة يس د طريق اطة تع ا أن الوس وبم

                                                                                                                               
د عا تعر فق اولا أن يض ات التجح ض المنازع ة لف ة كآلي اطة الدولي يطًا للوس ا بس ةيفً  اري

ول  فعرفاها ،الدولية ة للوص ة دولي ة تجاري بأنها " محاولة من جانب الأطراف في معامل
 إلى تسوية وذلك من خلال مساعدة شخص محايد، لا شيء أكثر من ذلك. " 

“It is an attempt by the parties to an international commercial transaction 
to reach a settlement through the assistance of a neutral third party, and 
nothing more.”  

ن و    ك م ر ذل يط وغي ار الوس اطة و اختي ة الوس ائص عملي اطة و خص اريخ الوس ن ت ع
  :راجعالموضوعات المهمة والمتعلقة بالوساطة، 

Klaus Peter Berger, Private Dispute Resolution in International Business: 
Negotiation, Mediation, Arbitration- Volume II- Handbook, (The 
Netherlands: Kluwer Law International, 2006) p. 120 et seq. 

  :راجع   3
Anna Giordano Ciancio, ‘Meditation at the Intersection with Contract 
Law: The Settlement Agreement’ p. 1 et seq.  Available at: 
http://papers.ssrn.com/ sol3/papers. cfm? abstract_id=2272989 

 .    2014مارس  16 فىزيارة  آخر
 نفس الموضع.  -المرجع السابق انظر   4
اطة  التيعن المخاطر  اصيلمن التف مزيدل   5 ة الوس احب عملي يقد تص دم  ف ا اذا ق ة م حال

  =      :راجع"الوسيط "  توصيات معينة لتسوية النزاع، 
=Harold I. Abramson, ‘Mining Mediation Rules for Representation 
Opportunities and Obstacles’ (2004) 15 (1) The American Review of 
International Arbitration 103, pp. 105-108.  

د   6 ن التف لمزي يلم يم  اص ن التحك يع ي  ف ه العرب عالفق ار ا: راج ود مخت ري. د محم  -بري
ه  دولي -اللهرحم اري ال يم التج ة -التحك ة الثالث اهرة -الطبع ة -الق ة العربي   -دار النهض
ي وا. 2004 ى. د فتح ة والتطبي -إل ي النظري يم ف انون التحك كندرية -قق أة  -الإس منش

اوي ا. 2007 -المعارف د السيد ص م  -. د أحم انون رق ا للق يم طبقً ي التحك وجيز ف  27ال
ة  1994لسنة  يم الدولي ة  -على ضوء أحكام القضاء وأنظمة التحك ة الثالث دون  -الطبع ب
ر ود.        ا. د 2010 -ناش رقاوي محم مير الش يم  -س اريالتحك دولي التج ة ال : دراس
وبىا. 2011  -دار النهضة العربية  -القاهرة-ةمقارن ميحة القلي ة  -.د س س القانوني الأس
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يم  -في خلال مدة قصيرة جدا  وغير مكلفة، وغالبا ما تتم  -بالمقارنة إلى القضاء والتحك

  إليها ويستخدمونها في فض نزاعاتهم التجارية.  فإنهم يلجؤون

اطةو  تخدام الوس طردة لاس ادة المض د الزي ة  تع ات التجاري وية المنازع ق لتس كطري

ة، اة العملي ي الحي ذا وي7خلال العقدين الماضيين  دليلا على نجاح هذه الآلية ف ببا له د س ع

-85معدلات الوصول إلى تسوية من خلال هذه العملية لتصل إلى ما بين  النجاح ارتفاع

ث إن8.90% ا  حي م جميع ق له يلة تحق ا وس اطة باعتباره ى الوس رون إل راف ينظ الأط

ائز win/win situation for all the partiesمكاسب كبيرة  حيث إنه لا يوجد فيها ف

  tuation.Win/lose si9أو خاسر  

                                                                                                                               
م  انون رق ا للق اري وفقً يم التج نة  27للتحك اهرة -1994لس ة -الق ة العربي  -دار النهض

وهري ا. 2013 ي الج د فهم دولي  –.د محم اري ال يم التج ي التحك ات ف دون   -ملاحظ ب
ر  M.I.M. Aboul-Enein, Peaceful Settlement of Commercial .2000 -ناش

Disputes: Commercial Arbitration and other ADR Techniques (Cairo- 
without publisher- 2005).  

يم  -أبو صالح الباقيعبد  سامى. د راجعاالإلكتروني  لتحكيما وبخصوص    اريالتحك  التج
ي ة -الإلكترون ة مقارن اهرة -دراس ة العرب -الق ةدار النهض اريخ. و  -ي دون ت د اب . د عب

زم نعم زم ي -الم يم الإلكترون انون التحك يم  -ق ة التحك د جمعي ة لقواع ة مقارن دراس
دي  المبادئو تنظيم محكمة الفضاء في ضوء  الأمريكية يم التقلي اهرة -العامة للتحك  -الق

 .  2011 -دار النهضة العربية
ى   7 اطة ب ونعط تخدام الوس ي اس د ف ذا التزاي الا له وية مث ال لتس ز الفع ا أورده "المرك م

ن أن  Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR- London)المنازعات   هم
ي ام  ف ن  2012ع ر م اك أكث ان هن لال  800ك ن خ رت م ية نظ اطة= =قض ي الوس  ف

ل  ذه تمث دة . وه ة المتح ا  %15المملك ن مثيلاته ادة ع يزي ام  ف د.  2010ع ن  ولمزي م
ر 3ص  –2012عام  فيالصادر عن المركز  التقرير انظر اصيلالتف ود.  هذا التقري  موج

  :  الإنترنتعلى موقع المركز على  شبكة 
http://www.cedr.com/docslib/TheMediatorAudit2012.pdf 

  .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  : راجع   8

Edna Sussman, ‘The Final Step: Issues in Enforcing the Mediation 
Settlement Agreement’ p. 1. Available at: 
http://www.sussmanadr.com/docs/Enforcement_Fordham_82008.pdf 
[hereinafter Sussman: The Final Step.] 

 . 2014مارس  16 فىزيارة  آخر
ت  فيينبغي  . نفس الموضع -المرجع السابق : انظر    9 دون  ألانفس الوق ا ب ى أن اتفاق ننس

  خاصة:  بصفةميزة. من هنا تأتي أهمية الدراسة الحالية.راجع يعدمعينة لإنفاذه لا  ةآلي
Bruce R. Parker, ‘What Can Be Done To Enforce Mediation 
Agreements?’ (July 1992) Defense Counsel Journal 322. 
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ا -ونتيجة لهذا النجاح الباهر لعملية الوساطة، فقد لجأت محاكم بعض الدول  خصوص

ا -في الولايات المتحدة اك م ذكر أن هن مين. وي ين المتخاص زاع ب يلة لفض الن ا كوس إليه

court-أمريكا وحدها يتعلق بالوساطة معتمد من قبل المحاكم  في يزيد عن ألف برنامج

based mediation.10 ي و اطة ف ى الوس اد عل الات الاعتم د ح ع أن تزي ن المتوق م

وعات  ي الموض اطة ف ب الوس الاتحاد الأوربي بعد إصدار التوجيه المتعلق ببعض جوان

  . 2008المدنية والتجارية في عام 

امهم  وتجدر الإشارة د اهتم ة تزاي ات التجاري ي المنازع إلى أن المحامين المشتغلين ف

ي وظ ف كل ملح ة بش نهم الأ الآون اً م اطة إدراك رة بالوس وية خي ة لتس ة فعال ا كآلي بأهميته

را زم الأط ودا تل ا بن –فالمنازعات، ويظهر ذلك من خلال تضمين العقود التي يبرمونه

وء  -في حال نشوء نزاع  ل اللج بمحاولة التوصل إلى تسوية عن طريق الوساطة أولا قب

 11إلى التحكيم أو القضاء.

  النزاع حول اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة

ي  12اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة يعد موضوع إنفاذ من أهم الموضوعات الت

تغلين والمهتم اطة.تثار عادة في وسط المش تخدم  13ين بالوس اطة تس ت الوس دما كان وعن
                                                 

  :راجع   10
Sussman: The Final Step, op. cit. p. 1. 

 .  2ص  -المرجع السابق:انظر   11
ي  لا   12 ائعاً ف طلحاً ش اذ" مص طلح "الإنف د مص هيع د أن  الفق ا نج ي، بينم انونى العرب الق

ب السياق مصطلح "التنفيذ" هو المصط دة بحس ان ع ى مع ادة ليشير إل لح المستخدم ع
زام.  وعي للالت ذ الط ري، أو التنفي ذ الجب ذ: التنفي ة التنفي ي بكلم الذي وردت فيه. فقد نعن
ام  ذا المق ي ه ا ف ذي يعنين ويض...  وال وقد نعني بها التنفيذ العيني أو التنفيذ بطريق التع

طلح  ين مص ق ب و التفري ذه ري التنفي اذوالإن الجب ذ. ف ة  التنفي و مجموع ري ه الجب
ن  ا م ائية وغيره ام القض ر والأحك ذ الأوام انون لتنفي ا الق ص عليه ي ن راءات الت الإج
ة  ة لكلم اذ" كترجم طلح "الإنف ا مص تص. أم ذ المخ ي التنفي ام قاض السندات التنفيذية أم

)enforcementداً أو ا ل عق ي تجع ا الوسيلة أو الوسائل الت اً )  فيمكن تعريفها بأنه تفاق
ي: ال الآت ورد المث ا سبق ن  تنصأو قراراً ما قابلاً للتنفيذ بالطرق القانونية. ولتوضيح م

ادة   نة  56الم رى لس يم المص انون التحك ن ق ي  1994م دل ف ى أن  1997و المع عل
م  ذ حك ر بتنفي دار الأم اتها بإص ن قض ه م ن يندب ة ... أو م يس المحكم تص رئ "يخ

ه. -1كم مرفقاً به ما يلى:المحكمين ويقدم طلب تنفيذ الح أصل الحكم أو صورة موقعة من
ن  -2   ورة م اقص يم. اتف ة  -3التحك ى اللغ دة إل ة معتم ن جه ا م دق عليه ة مص ترجم

ا. م يكن صادراً به يم إذا ل م التحك ة لحك داع  -4العربي ى إي دال عل ر ال ن المحض ورة م ص
و من) من هذا القانون." 47وفقاً للمادة( حكمال ا الق م أو هذا يمكنن ل الحك ديم أص ل أن تق
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دد ن  قديما بشكل ملحوظ في تسوية المنازعات العائلية والعمالية، لم يكن هناك ع ر م كبي

اذ وع إنف ة بموض ات المتعلق ض  المنازع ي ف رة ف تخدمها بكث ع اس ن م ات، ولك الاتفاق

  2المنازعات التجارية بدأت مشكلة الإنفاذ تظهر بصورة كبيرة.

ذ ي ه ارةوف وص تجدر الإش ات ا الخص ى أن اتفاق اطة  3إل ن الوس ة ع وية الناتج التس

اموا  ن ق م م هم ه راف أنفس ى أن الأط ك إل ع ذل تنفذ بقدر أعلى من أحكام المحاكم. ويرج

ولذلك  4بالتوصل إلى هذه الاتفاقات ومن ثم فهم يشعرون بعدالتها وبقدرتهم على تنفيذها.

                                                                                                                               
و  ة ه يس المحكم ن رئ ر م دور أم يم  وص اق التحك ن اتف ورة م ه و ص ة من صورة موقع
ى  فى عل "إنفاذ لحكم المحكمين" وجعله قابلاً للتنفيذ. وأمر قاضي المحكمة هو الذي أض
ذ  إجراءات "التنفي دء ب الي للب ابلاً بالت ه ق ذي وجعل ند التنفي فة الس ين ص م المحكم حك

ري" ق الجب ه المتعل ى اقتراح ان عل اد قط دكتور عم تاذ ال ل الأس ل الفاض كر الزمي . وأش
 بضرورة بيان التفرقة بين كلمتي "الإنفاذ" و "التنفيذ." 

  :راجع   1
Mark C Hilgard and Jan Wendler, ‘Enforcement’ in Patricia Barclay, 
Mediation Techniques (London: International bar Association, 2010) p. 
193. See also Ellen E. Deason, ‘Competing and Complementary Rules 
Systems: Civil Procedure and ADR: Procedural Rules For 
Complementary Systems of Litigation and Mediation- Worldwide’ (2005) 
80 Notre Dame Law Review 553, p. 576.  

ر وع  ويثي ات اذإنفموض وية مس اتفاق رية والت ألةالتس يات  يالس ن أساس ر م تعتب
رية  زام بالس وع الالت ا موض ا أن تناولن بق لن د س اطة. و ق يالوس اطة  ف يالوس ث  ف بح

ة مونه و= =مستقل، لمعرف زام ومض ذا الالت ن ه د ع خاصالمزي ه  الأش زمين ب يالملت  ف
د  اطة الموح انون الوس ة (ف ريعات المقارن يالتش انون،2001 الأمريك يترال  وق الأونس

اطة  التوجيهو ،2002التجاريالدوليللتوفيق  روعو  ،2008الأوروبي للوس انون  مش الق
ة و  لتنظيم المصري وية المنازعات التجاري ة والقضائية لتس اطة الاتفاقي إجراءات الوس

ة).  رالمدني د :انظ رج محم و الف الم أب ات  -س دى آلي اطة كإح ي الوس رية ف زام بالس الالت
وية ا انون و تس ة الق ي مجل ر ف ول للنش ث مقب ة، بح ة مقارن ة: دراس ات التجاري لمنازع

  أيضا:   انظرتصدر عن كلية الحقوق جامعة القاهرة. و التيالاقتصاد 
Ellen E. Deason, ‘Enforcing Mediated Settlement Agreements: Contract 
Law Collides With Confidentiality’ (2001) 35 U.C. Davis Law Review 33. 
[hereinafter: Deason: Enforcing Mediated Settlement Agreements].  

  :انظر   2
Sussman: The Final Step, op. cit., p.2. 

ر ا اتفاق    3 ه العناص وافر في يةالتسوية هو في جوهره عقد، ولذا يلزم أن تت وين  لأساس لتك
  أيضا:  انظرمن هذا البحث. و  الأولالمبحث   انظرالعقد. لمزيد من التفصيل، 

Anna Giordano Ciancio, op. cit., p. 1 et seq. 
  :  انظر   4
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ن الا ذ أي م دم تنفي ة ع إن احتمالي ل ولذلك ف ات تق ذه الاتفاق ي ه ا ف ق عليه ات المتف لتزام

راف بشكل ملحوظ. فعلى سبيل المثال اطة  عندما يتفق الأط ن الوس اتج ع اق الن ي الاتف ف

واريخ محددة،  ي ت ويض ف بيل التع بإلزام طرف ما من أطرافها بدفع مبالغ معينة على س

ى ق ه راع اس أن ى أس ذ عل ة للتنفي يجد طريق د س ن المؤك ى فهذا الاتفاق م دين عل درة الم

ة.   س القيم دفع نف رف ب الوفاء. بخلاف ما إذا كان هناك حكم من المحكمة بإلزام ذات الط

ذا  ذ ه ل تنفي فهنا سيجد الطرف الذي كسب القضية نفسه أمام طريق طويل ومعقد من أج

  1إذا كان الطرف الخاسر لا يمتلك أموالا للقيام بالوفاء. الحكم خاصة

ك، وم ن ذل وءوعلى الرغم م الات اللج ادة ح وية المنازعات  ع زي اطة لتس ى الوس إل

ول  زاع ح الات الن د ح ع أن تتزاي ن المتوق ه م ة، فإن فة خاص ة بص بصفة عامة والتجاري

ذه  وتجدر 2الاتفاقات الناتجة عن استخدام هذه الآلية. ى ه رات عل اك مؤش الإشارة أن هن

ات المتحدة الحالات، فمن خلال دراسة قام بها أحد المتخصصين في الوس ي الولاي اطة ف

ام  ن 2006الأمريكية ونشرت نتائجها في ع د ع ا يزي اك م ح أن هن ية  1200، اتض قض
                                                                                                                               
Cathleen Cover Payne, ‘Enforceability of Mediated Agreements’ (1986) 
1(2) Journal on Dispute Resolution 385. See also Brette L. Steele, 
‘Enforcing International Commercial Mediation Agreements as Arbitral 
Awards Under the New York Convention’ (2007) 54 University of 
California Los Angeles Law Review (UCLA) 1385, p. 1387 and James J. 
Alfini and Catherine G. McCabe, ‘Mediating in the Shadow of the Courts: 
A Survey of the Emerging Case Law,’ (2001) 52 Arkansas Law Review 
171, p. 195.  

    :انظر   1
Sussman: The Final Step, op. cit., pp.2-3.  

   :انظر   2
James Coben and Peter Thompson, ‘Disputing Irony: A Systematic Look 
at Litigation about Mediation,’ (2006) 11 Harvard Negotiation Law 
Review 45. Available at: 
http://law.hamline.edu/files/Coben_Disputing_Iron_0.pdf . 

ىزيارة  آخر ارس  16 ف د.2014م ى  فق الات عل ذه الح توىزادت ه ن  المس درالي م الفي
ام  63 ي ع ية ف ى 1999قض ام قض 218 إل ي ع ة 2005ية ف توى الولاي ى مس ا عل . أم

ن  ة م رة الزمني ى 109الواحدة فقد ارتفعت هذه القضايا خلال نفس الفت د  303 إل . لمزي
  :انظر اصيلمن التف

http://law.hamline.edu/dri/mclp/index.html 
 أيضا:   انظر. و 2014مارس  16 فىزيارة  آخر

Sussman: The Final Step, op. cit., p.3. 
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م. ا حك وأن  1أثيرت فيها مسائل موضوعية متعلقة بالوساطة نظرتها المحاكم وصدر فيه

  2الاتفاقات الناتجة عن الوساطة. معظم هذه القضايا كانت تتعلق بموضوع تفعيل وإنفاذ

رم وعلى ا د أب لرغم من أن هذا الاتفاق يمثل النتيجة المثلى والرغبة من وراء اتفاق ق

راف  ين الأط ات ب وية المنازع ة لتس اطة كآلي تخدام الوس ى اس دت إل رة قص إرادة ح ب

ه  المعنية، توجد أسباب عديدة قد تؤدي اق علي م الاتف ا ت ذ م إلى تراجع طرف ما عن تنفي

  3باب على سبيل المثال:خلال عملية الوساطة. و من هذه الأس

 حدوث تغيير في النوايا بعد تمام عملية الوساطة.  -

 وجود رئيس جديد أو مالك جديد للشركة المعنية. -

ق  - اص يتعل عدم توافر اتفاق بخصوص موضوع جوهري أو عدم وجود اتفاق خ

 بتفسير هذه المساءلة الجوهرية. 

رف العم - عر ص ي س اجئ ف ؤدى تأثير عوامل خارجية، مثل تقلب مف ذي ي لات ال

اق  ى اتف ازة، إل ائج ممت ق نت ده ويحق ودا جي وى بن ذي يح اق ال ل الاتف ى جع إل

 مصاحب بنتائج غير مرضية على الإطلاق.

ة، أو   - ن الحكوم درت ع ال ص ا أفع ددة، منه باب متع اق لأس ذ الاتف تحالة تنفي اس

 أفعال أخرى ناتجة عن وقائع محددة في الدولة.

                                                 
  تم التوصل اليها:  التيبخصوص هذه الدراسة والنتائج القيمة  :انظر   1

Coben and Thompson, op. cit., p. 45 and p. 143. 
ارة  وتجدر ىالإش ة  إل ات خاص دة بيان ى قاع وى عل املين تحت ة ه انون جامع ة الق أن كلي

م ا ايا بمعظ يلقض اكم  الت ى المح ت عل ةعرض ام  الأمريكي ذ ع ى 1999من ا وإل  وقتن
  =          :انظر اصيلالحاضر. لمزيد من التف

=http://law.hamline.edu/dri/mclp/index.html 
 .          2014مارس  16 فىزيارة  آخر

  أيضا:   انظر). و Coben and Thompsonالسابق (المرجع  : انظر   2
Edna Sussman, ‘A Brief Survey of US Case Law on Enforcing Mediation 
Settlement Agreements over Objections To Existence or Validity of such 
Agreements and Implications for Mediation Confidentiality and Mediation 
Testimony’ (April) 2006 Mediation Committee Newsletter, ABA Legal 
Practice Division, pp.32-40. [hereinafter Sussman:  Survey of US Case Law 
on Enforcing Mediation Settlement Agreements ]. 

    :انظر   3
Sussman: The Final Step, op. cit., pp3-4. See also Brette L. Steele, op. cit., 
p. 1387. 
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ل   - الجمهور، مث ة ب يئة، أو  أمور متعلق ة الس ن الدعاي اتج ع ور الن ل الجمه رد فع

 عدم تفضيله لهذا الأمر.     

  الاتفاقات الناتجة عن الوساطة آليات تفعيل وإنفاذ

اذ ل وإنف وع تفعي ن أن موض رغم م ار  على ال د أث اطة ق ن الوس ة ع ات الناتج الاتفاق

بعد لمثل هذا التفعيل  لم تظهر جدلا واسعا بين كل المهتمين بهذه الوسيلة، فإن آلية واحدة

ق وذجي للتوفي اري1والإنفاذ. ويظهر ذلك جليا من المناقشات المصاحبة للقانون النم  التج

دولي (الدولي الصادر عن  اري ال ام لجنة الأمم المتحدة للقانون التج ي ع يترال) ف الأونس

اذ اتفا2002.2 ل بإنف ي بالتعجي ة واحدة تقض رار آلي تم إق أمول أن ي ن الم ان م د ك ات فق ق

اذ -التسوية الناتجة عن الوساطة أو على الأقل معاملة هذه التسويات ا -لأغراض الإنف كم

دف 3.لو كانت حكما تحكيميا أو شبيهة به إن اله رة، ف ودات الكبي ذه المجه ن ه وبالرغم م

ه ل إلي تم التوص م ي ود ل ادة  المنش نص الم ي ب انون واكتف ذا الق ن ه رة  م ة عش الرابع

ه "إذاتقضي  النموذجي والتي رم بأن اق  أب ك الاتف ان ذل زاع، ك وي الن ا يس ان اتفاقً الطرف

اتج  اق الن ذ الاتف ملزمًا وواجب النفاذ، (ويمكن للدولة المعنية أن تضع وصفا لطريقة تنفي

  4عن التوفيق، أو تقوم بالإحالة إلى النصوص المنظمة لهذا التنفيذ)."

                                                 
اوو    1 ادة الأ فق ن الم ة م رة الثالث ىللفق وذجى،  ول انون النم ذا الق ن ه دم التوفيق  يقص  -ب

انون ذا الق اطة أو  -لأغراض ه ق أو الوس ر التوفي ا بتعبي ير إليه واء أش ة، س " أي عملي
خاص ر، أو أش خص آخ رين  بتعبير آخر ذي مدلول مماثل، يطلب فيها الطرفان إلى ش آخ

ئ  ا الناش ة لنزاعهم وية ودي ى تس ل إل ى التوص ("الموفِّق")، مساعدتهما في سعيهما إل
ق  ون للموفِّ ة. ولا يك ك العلاق ل بتل ري أو المتص ة آخ عن علاقة تعاقدية أو علاقة قانوني

 الصلاحية لفرض حل للنزاع على الطرفين." 
ي  لىعوكان الهدف الرئيس لهذا القانون تشجيع دول العالم     2 تبنى نصوص هذا القانون ف

  :راجعأنظمتهم القانونية. 
Jiaqi Liang, ‘The Enforcement of Mediation Settlement Agreements in 
China’ (2008) 19 American Review of International Arbitration 489, p. 
492.  

ع   3 انون: راج دولي  ق اري ال ق التج وذجي للتوفي يترال النم لالأونس ع دلي تراعه م  اش
تعماله   دة  – 2002واس م المتح ورات الأم ع  -منش م المبي ورك  –A.05.V.4رق  –نيوي

م  -2004 رة  رق ار  87فق ة) يش ة العربي ه(الطبع د  إلي ا بع ـفيم ي ب انون الأونس  ترال"ق
 النموذجي للتوفيق: الدليل الإرشادي".

  الإنجليزي على الآتي: النص ويجرى   4
“If the parties conclude an agreement settling a dispute, that settlement 
agreement is binding and enforceable . . . [the enacting State may insert a 
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اللجنة المختصة  لمختلفة. وكانتويمثل هذا النص "القاسم المشترك للنظم القانونية ا
ة عند البدء في إعداده على موافقة بصفة عامة بوضع هذا القانون ة السياس ة العام  الداعي

ى ضرورة إلى جيع عل اذ التش ات إنف وية اتفاق ى التس و عل هل نح ريع س ن . وس ان ولك  ك
اك أن إدراك هن ق ب رق تحقي ذا ط اذ ه ل الإنف ف المعج اختلاف تختل نظم ب  ةالقانوني ال

ف ى وتتوق يل عل انون التفاص ة للق ي الفني داخلي،وأن الإجرائ ذه ال يل ه ة التفاص  الفني
تجيب هولة لاتس ة بس ريعات للمواءم طة تش ذا بواس رك موحدة.وهك ادة تت انون14الم  للق

ائل التطبيق الواجب الداخلي اذ البتفي مس دفوع الإنف ى وال اذ عل ين الإنف اكم(أو وتعي  المح
ا أن نيمك التي الأخرى الهيئات اذ يلتمس منه اق إنف ر اتف وية)، أوهيتتَ ك تس ائل كتل  المس
  1النموذجي." القانون سيتبني التشريع الذي في ستصاغ التي للأحكام

والمادة بهذا الشكل تشير إلى فشل واضعي القانون النموذجي في التوصل إلى اتفاق 
وية.وعل اق تس اذ أي اتف اص بإنف بيل نهائي بخصوص وضع نص ملزم وإجباري خ ى س

ين  اق ب ط كاتف يس فق ائي ول م قض يم أو حك م تحك وية كحك ذه التس ل ه ة مث ال: معامل المث
اطة. 2الأطراف. ين للوس را  3وهو وضع منتقد من جانب كثير من الفقهاء والممارس ونظ

ى الآن ا حت ن له م يتس اذ  لأن معظم الدول ل ق بإنف وص تتعل ي نص وانين أو تبن دار ق إص
ة  وية الناتج ات التس وى اتفاق دول س ذه ال ي ه راف ف ام الأط د أم لا يوج اطة، ف ن الوس ع

  5كما سنبين لاحقا. 4طريق الإنفاذ عن طريق العقد،

ة  وعات المدني ي الموض اطة ف ب الوس ويقر التوجيه الأوروبي المتعلق ببعض جوان

الاتفاقات الناتجة عن الوساطة  بأهمية تفعيل وإنفاذ 2008،6والتجارية والصادر في عام 

                                                                                                                               
description of the method of enforcing settlement agreements or refer to 
provisions governing such enforcement]. 

ع1 انون  راج ادي ق دليل الإرش ق: ال وذجي للتوفي يترال النم ابق –الأونس ع الس  -المرج
 .  88 الفقرة

 :راجع    2
Linda C. Reif, ' The Use of Conciliation or Mediation for the Resolution of 
International Commercial Disputes ' (2007) 45 Canadian Business Law 
Journal, p.  43.  

  =            لى سبيل المثال:عانظر    3
Sussman: The Final Step, op. cit., 5. 

  :راجع   4
Mark C Hilgard and Jan Wendler, op. cit., p. 194.  

رادفين    5 اق" كمت د" و  "الاتف طلحي "العق ن مص وتجدر الإشارة إلى أننا سنستخدم كل م
 في هذه الدراسة إلا اذا اشرنا إلى عكس ذلك. 

 من هذه الدراسة.  يالثان فيالفصلهذا التوجيه بشيء من التفصيل  تناول سيتم    6
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لأقل  كبدي الوساطة النظر إلى ينبغي من الديباجة على أنه "لا 10في الفقرة  حيث ينص

ال أن بمعنى القضائية، أهمية مقارنة بالإجراءات ات الامتث ة للاتفاق ن الناتج اطة ع  الوس

د ى تعتم ن عل ة حس ن الني ي م ن ينبغ رفين. ولك دول الط ى ال د عل اء التأك ن الأعض  أن م

ن  عن مكتوب ناتج اتفاق أطراف أي نهم م ي تمك ة الت ائل الممكن ن الوس اطة،لديهم م وس

 1محتوى هذا الاتفاق." إنفاذ

اء المادة السادسة -أيضا -وتدعو دول الأعض ه ال ن التوجي ى م ا الأول ى  في فقرته إل

ى ل عل دهما  العم اطة أو لأح راف الوس ة لأط ة الفرص ن  -إتاح ريح م اء الص بالرض

اذ. أن يطلب جعل محتوى اتفاق م-الأطراف الأخرى كتوب ناجم عن الوساطة قابل للإنف

ا  دولة عضو رفض جعل مثل هذا الاتفاق قابلاً للإنفاذ ويجوز لأي إذا كان محتواه مخالفً

  2محتوى هذا الاتفاق. إذا كان قانونها لا ينص على تفعيل أو إنفاذ لقانونها أو

ا أن تج ن له ث يمك ال، حي ذا المج ي ه عة ف ة واس اء بحري دول الأعض ع ال ل وتتمت ع

لطة  ة أو أي س ة المختص طة المحكم اذ" بواس ابلا للإنف اطة  "ق ن الوس اتج ع اق الن الاتف

ل  ق، ك رار أو أداة للتصديق أو للتوثي م أو ق ق حك ن طري ك ع أخرى مختصة بذلك، وذل

 3ذلك وفقا لقانون الدولة العضو.

                                                 
  النص الإنجليزي بآلاتي: ويقضى   1

“Mediation should not be regarded as a poorer alternative to judicial 
proceedings in the sense that compliance with agreements resulting from 
mediation would depend on the good will of the parties. Member States should 
therefore ensure that the parties to a written agreement resulting from 
mediation can have the content of their agreement made enforceable." 

  من المادة السادسة على: ولىالفقرة الأ وتنص   2
“Member States shall ensure that it is possible for the parties, or for one of 
them with the explicit consent of the others, to request that the content of a 
written agreement resulting from mediation= =be made enforceable. The 
content of such an agreement shall be made enforceable unless, in the case in 
question, either the content of that agreement is contrary to the law of the 
Member State where the request is made or the law of that Member State does 
not provide for its enforceability." 

  ـسادسة من التوجيه. وتقضى هذه الفقرة بالثانية من المادة ال الفقرة   3
"The content of the agreement may be made enforceable by a court or other 
competent authority in a judgment or decision or in an authentic instrument in 
accordance with the law of the Member State where the request is made." 
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د  اطة الموح انون الوس داد لق لال الإع دة وخ ات المتح  Uniformوفيالولاي

n ActMediatio كانت هناك  2002،1والذي تم تعديله في عام  2001، والصادر عام

فر  مجهودات لتبني آلية واحدة لتفعيل وإنفاذ م تس ن ل اطة. ولك الاتفاقات الناتجة عن الوس

ة لفض  ة فعال اطة كآلي ين بالوس تغلين والمهتم ية للمش ة مرض ن نتيج ودات ع هذه المجه

سخة الأخيرة من قانون الوساطة الموحد تضمنت إلى أن الن وتجدر الإشارة 2المنازعات.

اق  ا للاتف م وفق دار حك ة لاستص ى المحكم ه إل نصا صريحا يجيز لجميع الأطراف التوج

نص.  3الناتج عن الوساطة. ذا ال ل ه دم تضمين مث ت بع انون أوص لكن لجنة مراجعة الق

ذه ا ى ه ل إل تم التوص ة وقد قيل في تبرير ذلك بأنه قد يمر وقت طويل حتى ي ة الفعال لآلي

اهم  ن يس ذا ل إن ه ت ف ذا الوق رور ه ع م راف، وم وق الأط ة حق من حماي ي تض والت

بإضافات قوية إلى القانون. والنتيجة أن قانون الوساطة الموحد قد صدر ولم يشتمل على 

  4آية آليات لإنفاذ الاتفاقات الناتجة عن الوساطة.

ة بمحاو ة المحيط ة والإجرائي ائل النظري ة للمس بة ونتيج ة مناس ى آلي ل إل ة التوص ل

دم  وملاءمة لتفعيل وإنفاذ ى ع ه أدى إل ذا كل اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة، فإن ه

ة  اطة الدولي ق بالوس ا يتعل ة فيم ي آلي اطة international mediations تبن " الوس

  5المتعلقة بموضوعات ذات طبيعة تجارية دولية أو بأطراف ينتمون إلى دول مختلفة."

  مشكلة البحث والهدف منه:

ي ع ف ؤدي الواق اطة ت ت الوس وفير الوق ى ت ي إل ال ف ة والم ى الغالبي ن العظم  م

و ماذا يحدث الحالات. ولكن ل ل رف فش راف ط ن الأط ي م روط  ف ود والش ال للبن الامتث

اق التسوية اتفاق اتفق عليها في التي ال لاتف دم الامتث اطة؟إن ع ن الوس اتج ع وية  الن التس

د ل إه ريمث ل يجب رى ه ة أخ ن ناحي ال. وم ت والم را للوق رف ارا كبي ر الط ى الآخ  عل
                                                 

 :راجعللمزيد عن هذا القانون،     1
Ellen Deason, op. cit.,p. 562 et seq. 

 : راجع   2
Ellen Deason, op. cit.,pp. 584-585 and Sussman: The Final Step, op. cit.,pp.5-6. 

 السابقان.   المرجعان   3
 السابقان. المرجعان   4
   :انظر    5

Ellen E. Deason, “Procedural Rules for Complimentary Systems of Litigation 
and Mediation-Worldwide”(2005) 80 Notre Dame LawReview  553 and 
Sussman: The Final Step, op. cit., p.6. 
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لة ة مواص اذ المطالب ذا بإنف اق ه اق الاتف رم الاتف ذي لا يحت رف ال ة الط ي مواجه ي ف  ف

راف المحكمة المختصة؟هذه العملية دعوى أمام عى الأط ا س د م ى هي بالتحدي ا إل  تجنبه

ن  ذاللجوء إلى الوساطة. وهل يمكن إنفا خلال من اطة ع ن الوس اتج ع وية الن اق التس اتف

ن صادراً  حكما تحكيميا طريق محكم أو هيئة تحكيمية  وذلك بوصفه ل م م  قب ذا المحك ه

هذا الاتفاق؟ وهل يمكن أن يكون ذلك  إلى التوصل التى تم تعينها بعد أو الهيئة التحكيمية

ار في للتنفيذ الحكم قابلا ة إط ورك اتفاقي الاعت نيوي ة ب يم المتعلق ام التحك ذ أحك راف وتنفي

الي. )1958الأجنبية (اتفاقية نيويورك  ث الح ؟الإجابة على هذه الأسئلة تمثل محور البح

اذ ل وإنف ة تفعي ق بكيفي ؤال المتعل ن الس ة ع ة الإجاب ذه الدراس اول ه رى، تح ارة أخ  بعب

ذه ز ه ة. وترك ات التجاري ض المنازع ة لف اطة كآلي ن الوس ة ع وية الناتج ات التس  اتفاق

  مثل هذه الاتفاقات.  تبنتها الدول المختلفة لتفعيل وإنفاذ الدراسة على الحلول التي

  ومن ثم تهدف هذه الدراسة إلى ما يلى:

اطة  التأكيد على أن وجود حلول وآليات - ن الوس ة ع محددة لإنفاذ الاتفاقات الناتج

 سيعزز مكانة الوساطة كطريق بديل لتسوية المنازعات التجارية.   

ي تسلي - ائل الت رق والوس ط الضوء على حقيقة مهمة وهي أن المعرفة المسبقة للط

ة  يلجأ إليها أطراف الوساطة لإنفاذ ن الثق اتفاقاتهم الناتجة عنها، ستعطى مزيدا م

 والاطمئنان لدى المتعاملين في التجارة سواء الدولية أو الداخلية.

ذ - د، ل ة عق ي النهاي و ف وية ه اق التس ى أن اتف د عل ل التأكي ه ك وافر في زم أن تت ا ل

وب،  ن العي الي م ليم الخ اء الس الشروط اللازمة لتكوين أي عقد، وبخاصة الرض

 وذلك حتى يمكن المطالبة بإنفاذه.    

ات  - اذ اتفاق ق بإنف التأكيد على الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به المحاكم فيما يتعل

 التسوية الناتجة عن الوساطة.

 بصفته حكما تحكيما. من الممكن إنفاذه بيان أن اتفاق التسوية -

ى  - اق عل بحث إمكانية إخضاع حكم التحكيم الذي يصدر من محكم معين بعد الاتف

المحكمين وفقا لاتفاقية  أحكام التسوية الناتجة عن الوساطة للقواعد الخاصة بإنفاذ

ور ة نيوي ة (اتفاقي يم الأجنبي ام التحك ذ أحك الاعتراف وتنفي ة ب ورك المتعلق ك نيوي

1958  .( 

  منهج الدراسة:
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  تعتمد الدراسة على المناهج التالية:

في نهج الوص اتالم ان آلي تخدم لبي وف يس ن  : س ة ع وية الناتج ات التس اذ اتفاق إنف

تخدم  وف يس ة. وس ات التجاري ض المنازع ق لف اطة كطري ا  -الوس ف -أيضً ان تعري لبي

  قد تثار بشأنها. انونية التيوحدود هذه الاتفاقات والأشخاص الملتزمين بها والدفوع الق

اذ  المنهج التحليلي: يم إنف سوف يستخدم لتقييم النصوص التشريعية التي تناولت تنظ

  اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة كآلية لفض المنازعات التجارية.

سوف يستخدم لمقارنة ومعرفة التشريعات والاتفاقيات الدولية التي  المنهج المقارن:

ت درس إنف تناول ة أن ن ذه الدراس ي ه ا ف د اخترن اطة. وق ن الوس ة ع ات الناتج اذ الاتفاق

را  ونحلل الآليات المتوافرة لإنفاذ ا وإنجلت ة (فرنس هذه الاتفاقات في بعض البلاد الأوربي

اطة ب الوس بعض جوان ق ب ي المتعل ه الأوروب ي  وإيطاليا) و التي قامت بتطبيق التوجي ف

ة ة والتجاري وعات المدني ام و الموض ي ع ادر ف ا 2008الص ا–. واخترن ات  -أيض الولاي

اذ ة إنف ة كيفي ة لدراس دة الأمريكي ا المتح ة إنفاذه فة خاص داخلها وبص ات ب ذه الاتفاق  ه

اذ ألة إنف ددها مس ر بص ا  بصفتها عقد وإبراز أهم القضايا التي أثي ات. وتناولن ذه الاتفاق ه

ام الت ذ أحك الاعتراف وتنفي ة ب ورك المتعلق ة نيوي ورك اتفاقي ة نيوي ة (اتفاقي يم الأجنبي حك

ن 1958 اطة. وم ن الوس ة ع وية الناتج ات التس ى اتفاق ها عل ق نصوص ة تطبي ) وإمكاني

 البلاد العربية، فقد اخترنا مشروعي قانوني الوساطة في كل من مصر وقطر. 

ن أن يؤخذ  ن الممك ة م اذج مختلف ام نم وبهذا العرض نقدم للمشرع العربي بوجه ع

داها أو بأ ة بإح نظم عملي انون ي روع ق داد مش د إع وانين، عن ذه الق منته ه ا تض ل م فض

 الاتفاقات الناتجة عنها، أو عند تعديل مثل هذا القانون، إن وجد. الوساطة وكيفية إنفاذ

  خطة الدراسة:

  -فصلين أساسيين، وذلك على النحو التالي: تنقسم الدراسة إلى

اق الت اذ اتف يلة لإنف د كوس ل الأول: العق اذ الفص اطة (الإنف ن الوس اتج ع وية الن س

  العقدي)

  وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين:

اف  تخدم لإيق ي تس دفوع الت اطة و ال ن الوس اتج ع وية الن اق التس المبحث الأول: اتف

  كعقد. إنفاذه

 الثاني: كيفية إنفاذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة باعتباره عقداً. المبحث
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ديل الإ الفصل الثاني: الإنفاذ ق ب اطة كطري ن الوس اتج ع وية الن اق التس ي لاتف جرائ

  لحل المنازعات التجارية

  اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة. إنفاذ في المبحث الأول: دور المحاكم

يلة  اطة كوس ن الوس المبحث الثاني: دور التحكيم فى إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة ع

  بديلة لحل المنازعات التجارية.

  الخاتمة

  لفصل الأولا

 العقد كوسيلة لإنفاذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة

  (الإنفاذ العقدي)

  تمهيد و تقسيم:

ا  زم علين ذلك ل ة ل د. ونتيج وهره عق ي ج و ف اطة ه ن الوس اتج ع وية الن اق التس اتف

تم  م ي ن ث ه وم د ب ى يعت توضيح وبيان ماهية هذا العقد والشروط الواجب توافرها فيه حت

ي هذا المجال لنا أن نتساءل هل تعد الكتابة شرطا أساسيا لغرض إنفاذ مثل هذا إنفاذه. وف

العقد أم يجوز إنفاذه على الرغم من عدم كتابته. وإذا ما توافرت هذه الشروط والأركان، 

ر  ا ومص ن أمريك ل م ي ك وجب علينا بيان الكيفية التي على أساسها يتم إنفاذ هذا العقد ف

  وقطر. 

  المبحثين التاليين: إلى سنقسم هذا الفصلبناء على ذلك، 

اذه  اف إنف تخدم لإيق ي تس دفوع الت اطة وال ن الوس اتج ع المبحث الأول: اتفاق التسوية الن

  كعقد.

  اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة باعتباره عقداً. الثاني: كيفية إنفاذ المبحث
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  المبحث الأول

  تي تستخدم لإيقاف إنفاذه كعقداتفاق التسوية الناتج عن الوساطة والدفوع ال

  تمهيد و تقسيم:
اذ ينبغي علينا 1اتفاق التسوية هو في جوهره عقد،بما أن  ة إنف ي كيفي ل التحدث ف  قب

اول وبه وتعطل  هذا الاتفاق أن نتن د تش ي ق وب الت د، والعي ذا العق ات ه ة مقوم ي عجال ف
اق كعق ذا الاتف ن ه ة ع دث بداي داها. فنتح يإنفاذه في حال وجود أح حته ف روط ص  د وش

ت  ي عرض ايا الت انوني والقض ف الق ذلك الموق نبين ك ر. وس ر وقط ي مص م ف ا ث أمريك
  بخصوص الاتفاقات الشفوية والنيابة في التعاقد. 

  بناء على ذلك سنقسم هذا المبحث إلى المطالب التالية:
  المطلب الأول: ماهية اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة وأركانه.

  ي: اتفاقات التسوية الشفويةالمطلب الثان
  عقد التسوية  المطلب الثالث: النيابة في التعاقد عند إبرام

  عقد التسوية  في المطلب الرابع: عيوب الإرادة
  المطلب الأول

  ماهية اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة وأركانه
إنفاذ  في الأغلب الأعم من القضايا2تحبذ المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية

ات  وع أو مطالب ارة أي دف د إث ك عن ات، وذل وية المنازع ى تس دف إل ي ته ات الت الاتفاق
ي  النظر ف وم ب ا تق ويات، فإنه خاصة باتفاق التسوية. لكن قبل أن تقرر إنفاذمثل هذه التس
ة  ا، بمراجع وم، أيض راف وتق ين الأط زم ب الأدلة المقدمة لتحديد ما إذا كان هناك عقد مل

                                                 
رادفين    1 اق" كمت د" و  "الاتف طلحي "العق تخدم مص وكما سبق لنا أن أوضحنا  أننا سنس

 إلى عكس ذلك. في هذه الدراسة إلا إذا أشرنا 
راالقضائية الصادرة في  إلىالأحكام شارةهذا لا يمنع من الإ    2 وع  إنجلت ق بالموض ا يتعل فيم

دة  فينبذه مختصرة عن تاريخ الوساطة  ولقراءةمحل البحث.  ات المتح ةالولاي  الأمريكي
  : راجع أنجلوس،لوس  فيوعن الوساطة 

Eric van Ginkel, ‘Mediation under National Law: United States of America’ 
(August 2005) Mediation Committee Newsletter (IBA: Legal Practice Division) 
43. 

يعن القضايا  اصيلمن التف ولمزيد اكم  الت ى المح ت عل ةعرض وب  الأمريكي ق بعي وتتعل
 ع: الاتفاقات الناتجة عن الوساطةراج إنفاذوغيرها من الدفوع المتعلقة ب الرضاء

Peter Robinson, ‘Centuries of Contract Common Law Can’t Be All Wrong: 
Why the UMA’s Exception to Mediation Confidentiality in Enforcement 
Proceedings Should be Embraced and Broadened’ (2003) Journal of Dispute 
Resolution 135.  
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دفوع  ن ال ل أي م ا تفع ذا كم ل ه ي تفع د. وه ذا العق ة به ون متعلق د تك ي ق ارة والت المث
فة  3بخصوص أي نزاع آخر متعلق بأي عقد آخر من العقود الأخرى. د بص ويعرف العق

عامة بـأنه "اتفاق ملزم قانونا بين طرفين أو أكثر يوافقون على أداء أو الامتناع عن أداء 
  4المستقبل."عمل معين سواء في الوقت الحالي أو في 

  Binding Contract  عقد ملزم

ذا  ود ه ترط لوج ه. ويش زم لأطراف اق مل دد اتف ون بص ب أن نك ا يج ي أنن ذا يعن وه

ع  د المزم ية للعق الاتفاق أن يكون لدينا تطابق وتلاقٍ للإرادات حول كل العناصر الأساس

ذه إبرامه، وأن تدعمه الوقائع والظروف المصاحبة لهذا التطابق والتلاقي. ف إذا دعمت ه

ائي. زم ونه اق مل ون بصدد اتف ا نك ي، فإنن ابق والتلاق ذا التط اء  5الظروف والوقائع ه بن

وافر  ب أن تت ية يج على التعريف السابق للعقد، يمكن القول بأن هناك عدة عناصر أساس

  6حتى نكون بصدد عقد صحيح ملزم ومنتج لآثاره. وهذه العناصر هي:

                                                 
 :انظر   3

Cathleen Cover Payne, op. cit., pp. 388-389. See also Sussman: The Final Step, 
op. cit.,p.8. 

  الأصل الإنجليزي: انظر   4
A contract is “a legally binding agreement between two or more parties who 
agree to perform or to refrain from performing some act now or in the future.”  

  : راجع
Kenneth W. Clarkson, Roger LeRoy Miller, Gaylord A. Jentz and Frank B. 
Cross, Business Law: Text and Cases, 11th edition (USA, South-Western-
Cengage Learning, 2009)p. 217. 

اكم   إنجلترا في  5 رر المح اذتق اطة باعت إنف ة عن الوس وية الناتج ات التس اباراتفاق ودا  ه عق
  سبيل المثال:  على  انظرهذه العقود ،  أركانمتى تحققت من توافر 

KiritLaljiThakrar v.CiroCitterio Menswear Plc (in administration) [2002] 
EWHC 1975 (Ch). 

  :راجع اصيللمزيد من التف    6
 Gregory Klass, Contract Law in the USA (the Netherlands: Kluwer Law 
International, 2010) p. 63 et seq. ; Robert W.= =Emerson, Business Law, 5th 
Edition (New York: Baron’s Educational Series, 2009) p. 87 et seq. ;Henry R. 
Cheeseman, Business Law: Ethical, International and E-Commerce 
Environment, 4th Edition (USA: Pearson Education- Prentice Hall, 2001) p. 180 
et seq.; Clarkson, et. al., op. cit.,  p. 216 et seq.; Cathleen Cover Payne, op. cit., 
p. 388 et seq. 
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نكون بصدد اتفاق يجب أن يتوافر لدينا إيجاب  : ولكي an agreement الاتفاق -

 an  offer وقبولan acceptance رف ل ط ن قب دم الإيجاب م ، ويجب أن يق

اق  دد اتف ون بص ي نك اب، لك ذا الإيج ود ه ل بن ول ك ر بقب رف الآخ وم الط ويق

 7قانوني.

اء  - ل الوف ون  considerationمقاب ب أن يك راف يج ل الأط ن قب د م : أي تعه

تلامها مصحوبا بمقاب م اس ا ت ة لشيء م ون قيم ل وفاء. وهذا المقابل يمكن أن يك

 8أموال على سبيل المثال. -بالفعل أو وعد أن يتم استلامها في المستقبل

ة  :contractual capacityأهلية التعاقد  - راف الأهلي يجب أن تتوافر لدى الأط

 التييتطلبها القانون فيما يتعلق بالعقد المزمع إبرامه. 

ي consent of the partiesلمتعاقدين رضاء ا - ب ف اك عي ون هن : يجب ألا يك

رضاء المتعاقدين، فالرضاء قد يكون معيبا إما بسبب الغلط فيإرادات المتعاقدين 

راه بب الإك وده بس ل وج را مث ن ح م يك ه ل ودا ولكن ون موج د يك -duressأو ق

coercionدليس حيح   fraudأو الت ر الص وير غي أو التص

ation misrepresent أو التأثير غير المشروعundue influence.9 

د  legality lawful object orالمشروعية  - دف العق ون ه ب أن يك : و يج

 10وغرضه متوافقا مع القانون وغير مخالف للنظام العام.

                                                 
  بصفة خاصة: راجعبخصوص هذا الموضوع    7

Gregory Klass, op. cit., p. 64 and p. 65. 
ر وعات  ويعتب م الموض ن أه وع م ذا الموض دفوع ه ة بال يالمتعلق دف  الت ىته ل  إل تعطي

  :راجعالتسوية الناتج عن الوساطة،  اتفاق إنفاذ
Steven Weller, ‘Court Enforcement of Mediated Agreements: Should Contract 
Law Be Applied’ (Winter 1992) The Judges’ Journal 13.  

   :انظر   8
See also Cathleen Cover Payne, op. cit., pp.93-96. 

ف صاحب راجع   9 د  -بخصوص هذه الجزئية: على يوس وم العق يمفه انون الأ ف والق -نجل
ية  ةمجلة القادسي  -أمريكي: دراسة مقارنة وم السياس ددان  –للقانون والعل ن  2-1الع م

 .334-333ص  -2010المجلد الثالث 
  :انظر   10

Cathleen Cover Payne, op. cit., pp. 392-294. 



)293( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

  دفوع متعلقة بإنفاذ العقد

ر    ول العناص ابق الإرادات ح ي وتط قد تكون الظروف والوقائع المصاحبة لتلاق

ن الأ اؤل ع ار التس ا يث رام بعض العقود.وهن د إب ا عن ساسية للعقد غير واضحة تمام

د ل العق ذي أسباب ودفوع يمكن الاعتماد عليها والتمسك بها من أجل جع رم ال ي  أب ف

ى اذ، عل ل للإنف ر قاب روف غي ذه الظ ل ه ية  مث ر الأساس وافر العناص ن ت رغم م ال

  12لآتية:ويكون ذلك عند تخلف أحد المتطلبات ا 11للعقد.

ر  genuineness of assentالإرادة الحقيقية للأطراف - ون التعبي : يجب أن يك

دليس أو  عن إرادة كل من الطرفين حقيقيا. فلو تم إبرام عقد وكان هناك عيب الت

 الاستغلال، فإن هذا العقد قد يكون غير قابل للإنفاذ.  أو  الإكراه الغلط أو

إذا : قد يتطلب القانون شكلا form الشكل - د، ف معينا يجب أن ينصب فيه هذا العق

انون أن  ب الق ك أن يتطل ال ذل ذ. مث د لا ينف لم يتوافر فيه الشكل المطلوب، فإنه ق

 تكون بعض العقود مكتوبة حتى تكون قابلة للإنفاذ.    

ال ساري المفعول قد يكون قابلا للإنفاذ والعقد الصحيح ابلا للإبط ل  أو ق ر قاب أو غي

  13وسم العقد بأنه باطل. ونوضح هذا كله في النقاط التالية:للإنفاذ. وقد ي

تم  :voidable contract عقد قابل للإبطال - ن أن ي ن يمك حيح و لك هو عقد ص

رف  تجنيب آثاره إذا ما مارس أحد الطرفين أو كلاهما حقه في ذلك. ويكون للط

ن أن ن الممك ات م ب أي التزام أ  الذي له حق الاختيار أن يختار ما بين تجن تنش

حيحاً  ه ص ى يجعل ه بمعن ه، أو يصدق علي زام ب عن هذا العقد وبالتالي عدم الالت

ي  ود الت ر العق وده. وتعتب ل بن ذ ك وساري المفعول وبالتالي يلتزم الأطراف بتنفي

العقود التي -أيضا  -عقوداً قابلة للإبطال.  وتعتبر -بصفة عامة –يبرمها القاصر

 14للإبطال للطرف الواقع عليه هذه الأفعال.تبرم نتيجة أفعال تدليسية قابلة 

                                                 
  : راجع العقد،ب المتعلقة الدفوع عنالتفاصيل  من للمزيد   11

Scott J. Burnham, Contract Law for Dummies (USA: New Jersey, John Wiley 
& Sons, 2012) p. 79 et seq. 

  :انظر اصيلمن التف للمزيد   12
Clarkson, et. al., op. cit.,  p. 216 et seq.& Cheeseman, op. cit., p. 180 et seq.  

  :راجع اصيلمن التف للمزيد   13
Clarkson, et. al., op. cit.,  p. 216 et seq.& Cheeseman, op. cit., p. 188 et seq.  

  :راجع   14
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اذ - ل للإنف اذه   unenforceable contract:عقد غير قاب ن إنف د لا يمك و عق وه

ه فشل  ن أطراف اً م يس لأن طرف اذ ل لتعلق دفوع قانونية به. وهو غير قابل للإنف

ذ،  حيح وناف د ص ون بصدد عق ى نك انون حت ا الق روط التييتطلبه رام الش في احت

ى نص ولكن هو ف اء عل اذ بن ي الحقيقة عقد صحيح وملزم ولكنه غير قابل للإنق

د  ل عق القانون. وعلى سبيل المثال يشترط القانون أن يتم كتابة بعض العقود (مث

ذا الشرط،  لال به بيع الأراضي، عقد رهن العقارات أوإيجارها) وفي حال الإخ

تثنائية مع الات اس بيل فلا يجوز إنفاذها كقاعدة عامة إلا في ح ى س ة واردة عل ين

 الحصر. 

ل  - د الباط ي  :void contractالعق دا ف ر عق ود لا يعتب ن العق وع م ذا الن وه

ر  الأساس. ومثال ذلك إذا كان غرض العقد هو القيام بأنشطة غير قانونية أو غي

  مشروعة. 

ي يتمسك  وتجدر الإشارة  ة الت دفوع الرئيس إلى أن العيوب المتعلقة بالرضاء هي ال

ق بالمنازعات بها في  ا يتعل ا فيم اطة. أم ن الوس ة ع ات الناتج مواجهة طلب تنفيذ الاتفاق

دام  اص، أو بانع دم الاختص ق بع وع تتعل ى دف أ إل ا يلج ا م ه غالب دولي، فإن ذات الطابع ال

ر  ة أكث ة الدولي راف المنازع ك لأن أط راه. وذل ب الإك ة بعي الات معين لطة،أوفي ح الس

ية. وغ ي دراية وعلما بوقائع القض اعدتهم ف انونين لمس ارين ق يهم بمستش تم تمثل ا ي ا م الب

وب  تبعاد عي الي اس د، وبالت رة التعاق لال فت أ خ د تنش ة ق كلات قانوني ة مش التغلب على أي

  15الإرادة التقليدية كالغلط.

ية ي قض م ف د حك وية  16xCertainteed Corp. v. Celoteوق ات التس أن اتفاق

اهم  ذكرة التف رة أو م  Abbreviated settlement agreements orالمختص

memoranda of understanding-  اطة ة الوس لال مرحل د خ ا تع ادة م ي ع والت

                                                                                                                               
Scott J. Burnham, op. cit., p. 85. 

 :انظر 15
Edna Sussman: The Final Step, op. cit., pp.7-8. 

162005 WL 217032, p. 14 ( Del.Ch. 2005)،  :مشار اليه في 
Edna Sussman: The Final Step, op. cit., p. 8. See also Deason: Enforcing 
Mediated Settlement Agreements, op. cit. pp. 84-85. 
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ر  -كمذكرة للبنود المتفق عليها ا تعتب ث إنه ة، حي ة ملزم ات نهائي ا اتفاق لا يمكن اعتباره

  اتفاقات أو تفاهمات مبدئية من أجل التوصل إلى اتفاق نهائي ناجم عن الوساطة. 
ي وعادة م زم ف ائي مل اق نه ود اتف رار بوج ى الإق ا تقر المحاكم بصعوبة التوصل إل

دها  ال تأك ي ح ن ف وية.  ولك القضايا المعقدة التي تستخدم فيها الوساطة للوصول إلى تس
ن  تمن أن كل العناصر الجوهرية للعقد قد تم ة م حة وخالي إرادة واض ا ب ة عليه الموافق

ذه الح ي ه ة تحكمف إن المحكم ب، ف ن أي عي اجم ع اق الن ذ الاتف ل وتنفي ة بتفعي ال
اق17الوساطة. ذ الاتف ة بتنفي ائع  و تحكم المحكم ة ووق ود أدل ع وج اطة م ن الوس اتج ع الن

 18تشير إلى احتمالية توقيع مستند شامل وجامع.
ارة ى وتجدر الإش تخدمة إل ة المس ة اللغ راف أهمي ين الأط ة.  ب ات المبرم ي الاتفاق ف

ى أن ه لا  فعندما يتفق الأطراف عل ائي، فإن مي نه اق رس رام اتف ى إب ف عل وية تتوق التس
ا. يجوز إنفاذ ق عليه ذا  19مثل هذا الاتفاق إلى أن يتم إبرام هذا الاتفاق بالطريقة المتف وه

                                                 
  =        هذا الشأن: في يما قرره القاض راجع   17

=“…the parties' signed and written mediation agreement to be an enforceable 
contract because the repudiating party failed to prove fraud, mistake, duress, 
or any other ground for invalidating the contract.” 

  في: إليها مشار
PNC MULTIFAMILY CAPITAL INSTITUTIONAL FUND XXVI LIMITED 
PARTNERSHIP, et al. v. CARL MABRY. 402 S.W.3d 654 (2012). Available at: 
http://www.leagle.com/ decision/ In%20TNCO%2020121126399.  

 .2014مارس 16 فىزيارة  آخر
  :انظر18

Georgia Anne SNYDER-FALKINHAM v. Bruce C. STOCKBURGER, et al. 457 
SE 2d 36 (Va 1995). Available at: 
http://www.leagle.com/decision/1995493457SE2d36_1488 

 . 2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  :انظر19

Billie A. GOLDING, t/a Golding Appraisal Company v. Robert K. FLOYD, Jr., et 
al. 539 S.E.2d 735 (Va. January 2001). Available at: 
http://www.leagle.com/decision/20011274539SE2d735_11264.xml/GOLDING%20
v.%20FLOYD . 

  خلص القاضي Stephensonالآتي:  ىإلهذه القضية  في
“the Memorandum was amended before the parties signed it by striking the 
language, "the parties agree to execute" a formal agreement, and inserting in 
its place the language that the Memorandum "is subject to execution of a 
formal agreement. The execution of a formal agreement, therefore, was a 
condition precedent to the existence of a binding contract. A formal contract 
was never executed; as a result, no contract exists.”(emphasis added). 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
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ائي  بخلاف الحالة اق نه إبرام اتف ع ب وية يتب اق التس ى أن اتف راف عل التي يتفق فيها الأط
  20ينفذ البنود المتفق عليها.

اك ن ورفضت المح ة ع وية الناتج ات التس ذ اتفاق راف تنفي ا الأط ب فيه ات يطل م طلب

اطع  ه ق ى وج ددة عل ر مح الوساطة عندما تتأكد من أن العناصر الجوهرية لاتفاق ما غي

ة. اكم 21يمكن به القول بوجود تلاقٍ لإرادات الأطراف المعني ق المح يض تواف ى النق وعل

ى ا اطة عل ن الوس ة ع ات الناتج ذ الاتفاق ى تنفي ول عل ى حل ل إل دم التوص ن ع رغم م ل

  22بخصوص بعض المسائل الثانوية أو الفرعية.

 Capacityالأهلية 

زم أن  بالإضافة ذ ومل د ناف ود عق ترط لوج اء، يش ل الوف اق ومقاب إلى عنصري الاتف

ا  رة عام ة عش ن الثامن ى س خص إل ول الش تتوافر لدى أطرافه أهلية التعاقد. ويعتبر وص

ة الر ه مرحل ة.إيذانا بدخول ل الأهلي اره كام د، أي اعتب أن   23ش ة ب دة العام ي القاع وتقض

له حق إبرام جميع العقود التي للشخص الراشد بشرط أن لا يكون العقد  minorالقاصر 

جائر  ع الس د بي ل عق ر (مث طة قاص ا بواس وز إبرامه ي لا يج ود الت من العق ن ض م
                                                 

   :انظر   20
Quinlan v. Ross Stores, 932 So.2d 428 (Ct App. Fla. 1st Dist. 2006).  
      = 

 :الآتيعليها متاح على الموقع  التعليقالقضية و  هذه  =
https://www.courtlistener.com/fladistctapp/9GJq/quinlan-v-ross-stores/ 

 2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  :انظر   21

Weddington Productions Inc. v. Flick, 71 Cal Rptr. 2d 265 ( Cal. App. 2 Dist. 
1998); Lindsay v. Lewandowski, 139 Cal App. 4th 1618 ( Cal. App. 4th Dist 
2006) 

  :في إليهما مشار
Edna Sussman: Final Step, op. cit., p. 8. 

  :انظر   22
Ronan Feehily, ‘The Legal Status and Enforceability of Mediated Settlement 
Agreement’, (2013) 12 (1) Hibernian Law Journal, p. 7. I would like to thank 
Dr.Ronan Feehily for giving me a copy of this study. Pages stated in the current 
research are according to this copy.  

ربعض الحالات سنا  في الأمريكيالقانون  يتطلب   23 ض  21( أكب راء بع ك لإج ا) من ذل عام
راء واستهلاك المش الات  روباتالتصرفات القانونية مثل ش اك ح ة.  وهن رىالكحولي  أخ

  :نظراقاصر مثل زواجه،  أنهوصف الشخص ب إحداهاتنتهى بتوافر 
Clarkson, et. al., op. cit.,  p. 265. 
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در ة) .وتج روبات الكحولي ارة والمش ذي ي الإش د ال ى أن العق ونإل ر يك ه القاص  -برم

ة لحته. وإذا -كالقاعدة عام ال لمص ل للإبط ادى قاب د،  أراد القاصر تف ذا العق ل ه ار مث آث

وينصرف تجنب آثار العقد  24فعليه أن يظهر نيته بأي قول أو فعل لتجنب مثل هذا العقد.

ا  د م ا لعق تراة وفق اعة المش ن البض زءاً م ار ج ر أن يخت وز للقاص لا يج إلى كل بنوده. ف

  25إعادة الجزء المتبقي.و

د  ى التعاق ة عل درة العقلي دان الق دعي فق خص ي ا ش ي يجريه رفات الت ر التص وتعتب

mentally incompetent person   م ة ل ا أن المحكم ذة طالم تصرفات صحيحة وناف

ون  26تعلن أنه فاقد لأهلية التعاقد، وأنه كان لديه هذه القدرة عندما أبرم هذا العقد. د تك وق

ة  (أي لا تصرفات ه ون باطل د تك وال. فق ذا الشخص باطلة أو قابلة للإبطال حسب الأح

ى  ة عل درة العقلي يوجد عقد من أساسه) إذا قررت المحكمة سابقا أن هذا الشخص فاقد الق

ال 27التعاقد وقامت بتعيين وصي عليه لتمثيله قانونيا. ة للإبط ا  وقد تكون قابل ال م ي ح ف

ير إذا لم تقرر المحكمة من قبل ب ر تش أنه فاقد القدرة العقلية على التعاقد ولكن حقيقة الأم

د. رام العق د إب درة عن ذه الق دان ه ن فق اني م ان يع خص ك ذا الش ى أن ه رض   28إل ويفت

لصحة التصرفات القانونية أن تكون صادرة عن شخص يتمتع بأهلية كاملة وإرادته غير 

ذي يت خص ال ى الش وب الرضاء. ويجب عل ة أن معيبة بعيب من عي دان الأهلي ك بفق مس

  يثبت صحة ادعائه. 

د وتجدر الإشارة ى التعاق -إلى أن الادعاءات المتعلقة بفقدان الأهلية وعدم القدرة عل

ات -وفقا لعبء الإثبات السابق إيضاحه لم تقابل بالنجاح في القضايا المتعلقة بإنفاذ الاتفاق

رافالناتجة عن الوساطة. ففي إحدى القضايا، رفضت المحكمة  ه  ادعاءات أحد الأط بأن

ن  انى م ث ع وية، حي اق التس رام اتف ة لإب ة اللازم ة الكامل درة العقلي ه الق وافر لدي م تت ل

                                                 
دما   24 د  وعن د بعق دم التقي ر ع ار القاص ه،يخت ذا  أبرم مى ه يفيس انون  ف يالق ـ الأمريك  ب

disaffirmance ة ة العام ى السياس س عل ذا مؤس ي. وه ر  يتقض الت ة القاص يبحماي  ف
  :  راجعمواجهة الراشدين،

Cheeseman, op. cit., p.226. 
  : راجع   25

Clarkson, et. al., op. cit.,  p. 266. 
 .  271ص  –المرجع السابق   انظر   26
 نفس الموضع.  –المرجع السابق   انظر   27
 نفس الموضع. –المرجع السابق   انظر   28
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ة  راض جانبي ذاكرة  –أع دان لل اب وفق ة  -اكتئ لال عملي ا خ ة تناوله احبة لأدوي مص

ة  ات عملي الوساطة، وأنه ذكر مرارا وتكررا بأنه كان مرتبكاً ومضطرباً ولم يفهم مجري

راف 29الوساطة. اءات أحد الأط ة ادع انى  وفي قضية أخرى، رفضت المحكم ه ع  –بأن

ة  -خلال عملية الوساطة دء عملي ل ب من آلام مبرحة ناتجة عن عملية جراحية أجراها قب

اد  ن دواء مض لآلام  وم اد ل ن دواء مض دة م ة زائ ذ جرع ه أخ رة، وبأن اطة مباش الوس

تلزم للاكتئاب، وأنه نتيجة لذلك عانى من صدا ا اس اطة، مم ة الوس لال عملي في خ ع نص

داع. ذا الص ة ه ة لمعالج اول حقن د    30تن اء أح ة بادع ية ثالث ي قض اكم ف د المح م تعت ول

اق،  ود الاتف ة وبن ه لطبيع دم فهم ي ع اهمت ف ة س كلة عقلي ن مش انى م ه ع راف بأن الأط

 31عم ادعائه.وأقرت المحكمة هنا بأنه يجب عليه في هذه الحالة الاستعانة بخبير وذلك لد

  Legality  المشروعية

ان  إذا ك روعاً. ف ببه مش ون س ولكي يكون عقد ما عقداً صحيحاً وملزماً، يجب أن يك

درالي ولا  انون الفي زه الق ل لا يجي ذا العم ان ه ا وك ل م ام بعم و القي ا ه السبب من عقد م

رف   32اذ.القوانين التشريعية العادية، كان العقدفي حد ذاته باطلاً وغير قابل للإنف وينص

نفس الحكم إلى العقد الذي يتضمن فعلا تقصيريا أو مخالفا للنظام العام أو السياسة العامة 

public policy،33   .ومثال ذلكالعقدالذي يبرم لارتكاب جريمة أو لبيع طفل  

                                                 
  :راجع29

PEGGY Domangue v. CHARLES Domangue, ( Tex. App.- Tyler August 2005). 
Available at: 
http://tx.findacase.com/research/wfrmDocViewer.aspx/xq/fac.20050803_000582
2.TX.htm/qx 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  :راجع30

Mc Mahon v. Mc Mahon, 2005 WL 3287475 (Tenn. Ct. App. 2005) 
 في: إليه مشار

Edna Sussman: Final Step, op. cit., p.13 and Ronan Feehily, op. cit., p. 14. 
  : راجع31

Alexander v. Naden, 2005 WL 3150323 (Wa. App. Div. 1 2005) 
  في: إليه مشار

Edna Sussman: Final Step, op. cit., p.13 and Ronan Feehily, op. cit., p. 14 
  : عراج   32

Cheeseman, op. cit., p.232. 
 نفس الموضع. –المرجع السابق   انظر   33
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ي الذيconsiderationفيما عدا عنصر المقابل  د ف ي العق ا ف را جوهري د عنص  يع

انوني الأن ام الق والنظ س  -جل ى عك ي عل ي أمريك ة ف ي بخاص انوني العرب ف الق الموق

ية  34،المصري والقطري القانونين يتقارب كل ما ذكر سابقا عن العقد والعناصر الأساس

التي يقوم عليها في القانون الأنجلوأمريكي مع حقيقة العقد وعناصره في قوانين وكتابات 

م عناصره. تن ذيأساتذتنا المصريين وغيرهم من الأساتذة العرب ال ان أه اولوا العقد وبي

انوني ه الق ي الفق د ف ف العق انوني  فتعري ر ق داث أث ى إح ين عل ق إرادت و "تواف ي ه العرب

  35إنهاء الالتزام." معين. أيا كان هذا الأثر القانوني، سواء إنشاء أو تعديل أو نقل أو
ي -1الية: من هذا التعريف يتضح لنا أنه يلزم لقيام العقد توافر الأركان الت  -2التراض

ويكون التراضي موجودا عندما يحدث توافق وتطابق بين إرادتين أو 36السبب. -3المحل
ى أكثر، وأن تتجه إرادة د إل راف العق و  أط ر ه ذا الأث ان ه واء ك انوني، س ر ق داث أث إح

ين  وإذا 37انقضاؤه. إنشاء التزام أو نقله أو تعديله أو ق الإرادت انعدم التراضي (لعدم تواف
ول للإيجاب أو ة القب دم مطابق ن  وذلك لع دين لصدور إرادة م ة أحد المتعاق دام أهلي لانع

ا). و  38مجنون أو الصبى غير المميز) فإنه لا وجود للعقد أصلا (عقد باطل بطلانا مطلق
ال.  ابلا للإبط د ق ون العق وافر أحدها أن يك ى ت ب عل ي يترت هناك عيوب تشوب التراض

ي:  وب ه ذه العي ط -1وه دليس،  -2، الغل راه،  -3الت ابلا  -4الإك ون ق تغلال. ويك الاس

                                                 
انونهو الموقف بصفة عامة في دول ال هذا34 دني ق ث يكت الم ي)  حي ام اللاتين ي(النظ  ف

ط  ة -فق فة عام حيح،  -بص اء الص ول والرض اب والقب عبالإيج فة راج ي  بص ة  ف خاص
  القانون الألماني:  

Emerson, op. cit., p 94. 
  سبيل المثال:  على  انظر      35

ة العام -نجيده على ات  ةالنظري اب  –للالتزام زام -الأولالكت اهرة -مصادر الالت دار  -الق
ة ة العربي ر. 6ص  -2005-2004 -النهض ده  انظ رج الص نعم ف د الم ا عب ادر  -أيض مص

زام اهر -الالت ة -ةالق ة العربي اريخ -دار النهض دون ت رقاو52ص  -ب ل الش  -ي. جمي
ة -القاهرة -مصادر الالتزام الأولالكتاب  -النظرية العامة للالتزامات ة العربي   -دار النهض

أمون47ص  -1984 يد م د الرش وجيز  -. عب يال ات ف ة للالتزام ة العام اب  -النظري الكت
ة -القاهرة -مصادر الالتزام الأول اريخ -دار النهضة العربي دون ت د 25ص  -ب ي عب . فتح

دالله رحيم عب ات -ال ة للالتزام ة العام رح النظري اب  -ش زام -الأولالكت ادر الالت  -مص
 .   24ص  -2006

  :اصيلمن التف لمزيدل  انظر   36
ى ده عل ابق -نجي ع الس ده45ص  -المرج رج الص نعم ف د الم ابق -. عب ع الس ص  -المرج
 . 44ص  -السابق المرجع -. فتحي عبد الرحيم عبدالله80

أمون45ص  -لسابقالمرجع ا -على نجيده :انظر   37 ع السابق -. عبد الرشيد م ص  -المرج
42  . 

ع السابق -على نجيده :انظر اصيلمن التف للمزيد   38 ي45ص  -المرج د الرش أمون د. عب  -م
 .  78ص  -المرجع السابق -. جميل الشرقاوي42ص  -المرجع السابق



)300( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

ا–للإبطال دَ  إذا-أيض رم العق ة. أب اقصُ الأهلي ابه أحد  1ن ذي ش د ال ل العق ي جع بب ف والس
وب ذه العي أثير ه ان  -عيوب الرضاء قابلا للإبطال هو أن إرادة المتعاقد تحت ت واء ك س

ها. فلو كان الطرف أو المتعاقد على بينة لا يجوز الاعتداد ب -الإكراه الغلط أو التدليس أو
  2من أمره أو كان يتمتع بحرية كاملة في اختياره، ما كان ليقدم على إبرام مثل هذا العقد.

  2العقد.
ولا يكفي وجود التراضي فقط بل يشترط أن تتوافر شروط المحل والسبب لكي ينعقد 

لا أو الا ون عم د يك زام وق ه الالت ب علي ا ينص و "م ل أو العقد. والمحل ه ن عم اع ع متن
كان عملا أو امتناعاً عن  ويشترط في المحل أن يكون موجودا وممكنا إذا 3تسليم شيء."

تحيلا ان مس ود أو ك زام  - 4عن عمل. فإذا كان غير موج ان محل الالت ا إذا ك ال م ي ح ف
ي المحل  5فإن العقد يقع باطلا. -عملا أو امتناعاً عن عمل ترط ف ا–ويش ون  -أيض أن يك

د  6ابلا للتعيين وأن يكون مشروعا.معينا أو ق ان العق فإذا لم يكن معينا أو قابلا للتعيين، ك
ام أو  ام الع الف للنظ روع أي مخ ر مش ه غي ان محل ذلك إذا ك ون ك ا يك اطلا. وأيض ب

  7الآداب.

                                                 
د   1 ن التف للمزي يلم ر اص ده :انظ ى نجي ابق -عل ع الس ا ب 201ص  -المرج د و م دها. عب ع

 . 92ص  -المرجع السابق -الرشيد مأمون
ر   2 ده :انظ ى نجي ابق -عل ع الس ر. و 183ص  -المرج ا ع  انظ دأيض أمون ب يد م  -الرش

 . 111ص  -المرجع السابق
ر. و 158ص  -المرجع السابق -على نجيده :انظر   3 ده  انظ ع السابق -أيضا الص  -المرج

ات231ص  اتم البي د ح ده ومحم ى نجي ات ا -. عل ة للالتزام ة العام يلنظري انون  ف الق
دنيالقطري ريعة  الم ام الش ا بإحك لاميةمقارن زء  -الإس زام – الأولالج ادر الالت  -مص

 .   151ص  -بدون تاريخ -جامعة قطر -الدوحة
الالتزام      4 يقصد هنا الاستحالة المطلقة طبيعية (كالتزام بإحياء الموتى) كانت أو قانونية (ك

تئناف  ع اس ده). برف اء موع د انته ربع ده :انظ ى نجي ابق -عل ع الس . 160ص  -المرج
 . 233ص  -المرجع السابق -الصده

انون  132 المادة راجع   5 دنيمن الق ري الم ل  المص ان مح ه " اذا ك ى أن نص عل ي  ت والت
تحيلا  زام مس يالالت اطلا." و  ف د ب ان العق ه ك عذات ده راج ى نجي ا:  عل ع  -أيض المرج

 .  233ص  -المرجع السابق -لصده. ا159ص  -السابق
ر.  و المصري المدنيمن القانون  135و  133 المادتين انظر   6 ا  انظ دهأيض ى نجي  -:  عل

ده 159ص  -المرجع السابق دها. الص ا بع ع السابق -وم دها.  239ص  -المرج ا بع و م
 .  155 -المرجع السابق -على نجيده و محمد حاتم البيات

 ة في الهامش السابق. المراجع المذكور  انظر   7
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أما السبب فهو الغاية أو الغرض الذي يهدف إليه المتعاقد من وراء تعاقده أو التزامه. 

ون ه أن يك اطلا. ويشترط في ان ب ام أو الآداب وإلا ك ام الع الف النظ   1مشروعا أي لا يخ

ه  ترط في ا–ويش ود  -أيض ي العق بب ف ود الس دم وج ور ع ودا (وتص ون موج أن يك

  2الصورية) أن يكون صحيحا.

ن  ذلك يمك ا ل ويةوتطبيق اق التس ف اتف د  تعري ه "عق ى بأن راف عل ه الأط ق في يتف

ة النا اك موضوعات معينة تنتهي به المنازع ك أن هن ن ذل ين م راف." يتب ين الأط ئة ب ش

ين إرادة اً ب اً وتطابق ة،  توافق اط معين ى نق راف عل   الأط

  إحداث أثر قانوني هو إنهاء النزاع المثار بينهم.  وأن إرادتهم بذلك اتجهت إلى

  

  المطلب الثاني

 اتفاقات التسوية الشفوية

  المطلب الثالث

  النيابة في التعاقد

Representation  
د د  لق ل أح ن قب اءات م ايا الادع ن القض ى م ة العظم ي الغالبي اكم ف ت المح رفض

الأطراف بأنه لم يوقع على اتفاق التسوية وأن محاميه الذي قام بالتوقيع على هذا الاتفاق 

ور  3لم يكن مأذونا له في القيام بذلك. فوجود محامى في عملية الوساطة يفترض على الف

ة ل  بأنه مأذون له بالتوقيع نياب ود دلي ها إلا بوج ن دحض ة لا يمك ذه قرين ه، وه ن موكل ع

ه  ع مكان ى للتوقي قوي وإيجابي بأن هذا المحامي لا يملك أية سلطة من قبل الطرف المعن

  4على اتفاق التسوية.

                                                 
 .  256ص  -المرجع السابق-. الصده175-174ص  -المرجع السابق -: على نجيدهراجع   1
 . 255ص   -المرجع السابق-. الصده174-173ص -المرجع السابق-على نجيده :انظر   2
  :راجع   3

Edna Sussman: Final Step, op. cit., p.14. 
  :راجع   4

Inwood International Co. v. Wal-Mart Stores, 243 F.3d 567 (C.A. Fed. 2000) 
  اليه في:  مشار

Edna Sussman: Final Step, op. cit., p.14 and Ronan Feehily, op. cit. 14. 
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دحض  وقد أقرت المحاكم الاعتماد على نظرية السلطة الظاهرة (الوكالة الظاهرة) ل

ا أي ادعاء يتعلق بنفي وجود سلطة لل وكيل بالتوقيع على اتفاق التسوية، وذلك في حال م

امي الأول. ذا المح لطة ه وص س ك بخص ه أي ش ر لدي م يث ر ل امي الآخ ان المح  1إذا ك

ارة ة وتجدر الإش ى الحال رورة  إل ق ض ة الواجب التطبي انون الولاي ا ق ترط فيه ي يش الت

رت الم ث أق ذا توقيع الطرف بنفسه على الاتفاق الناتج عن الوساطة، حي اكم بصحة ه ح

اب  ان غي ا إذا ك ال م ي ح ك ف ع وذل ذا التوقي ل ه ود مث دم وج ن ع رغم م ى ال الاتفاق عل

  2الطرف المعني عن عملية الوساطة لم يكن بعذر مقبول.

ه  ث إن ي، حي ه العرب انون والفق ي الق ع ف ع الوض ة م فة عام ام بص وتتفق هذه الأحك

ة شروط وافر ثلاث د ت ول إرادة يشترط لقيام النيابة في التعاق ي حل ل إرادة  وه ب مح النائ

ه. ي حدود نيابت ب ف ل النائ ررت  3الأصيل، وأن يكون التعاقد باسم الأصيل، وأن يعم وق

ل  أن "الأص رية ب نقض المص ة ال دود محكم ارج ح دها خ ي يعق ل الت رفات الوكي أن تص

ع ال د م ذي يتعاق ر ال ل الوكالة لا تكون نافذة في حق الأصيل إلا بإجازته، وعلي الغي وكي

ي  ر ف إذا قص أن يتحرى صفته وحدودها ويتثبت من انصراف أثر تعاقده إلي الأصيل، ف

ر  ق مظه ي خل ا ف ذلك تحمل تبعة تقصيره، إلا أنه إذا أسهم الأصيل بخطئه سلباً أو إيجاب

ة  اع الوكال اده باتس ي اعتق ذوراً ف خارجي من شأنه أن يوهم الغير حسن النية ويجعله مع

إن م رف، ف ذا التص ةله ذه الحال ي ه ر ف ق الغي ذه  -ن ح اء ه ه قض رى ب ا ج ي م وعل

اهرة أن يتمسك بانصراف أثر التصرف إلى الأصيل علي أساس -المحكمة ،  الوكالة الظ

                                                 
  :انظر   1

Patrick EnowTakuanyi v. Allstate InsuranceCompany, et al.,, Filed March 21, 
2006 (Ct. App. Minn. June 20, 2006). Available at: 
http://mn.gov/web/prod/static/lawlib/live/archive/ctapun/0603/opa050887-
0321.htm 

 .2014يناير  30زيارة  آخر
  :انظر   2

Georgos v. Jackson, 790 N.E.2d 448 (Ind. 2003). Available at: 
http://www.leagle.com/decision/20031238790NE2d448_11215 

 . 2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  :انظر   3

رو ما بعدها. و  109ص  -المرجع السابق -نجيده على ا عب  انظ أمونأيض يد م  -د الرش
دها.  68ص  -المرجع السابق ا بع لو م رقاوي جمي ع السابق -الش ا  91ص -المرج و م

 .  170-المرجع السابق -بعدها. على نجيده و محمد حاتم البيات
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ا لا يش لوكاً مألوفً ه س ي تعامل ان متي كان هذا الغير قد سلك ف ر إذ ك ر مغتف أ غي وبه خط

ك." ررت 1ذل ا–وق ر  -أيض ل يعتب ع الوكي د م ر المتعاق ان الغي ه "إذا ك ة بأن س المحكم نف

ن  ق م ي الأصل أن يتحق ه ف ب علي ا يوج ل مم أجنبيا عن تلك العلاقة بين الوكيل والموك

ذا  ى ه ذلك إل ا ل ل تبع ر التعام راف أث يل وانص ن الأص ة ع ه بالنياب ل مع ن يتعام صفة م

ئالأخ ا ينب يل م ن الأص ع م ك أن يق ن ذل ه ع د يغني ه ق ر إلا أن ن  ي ر ع اهر الأم ي ظ ف

ارجي  ر خ ن مظه ف ع أن يكش مه ب ل باس ي التعام واء ف ه س ى إنابت ه إل راف إرادت انص

ة  ة وكال أن ثم اده ب ي اعتق ذورا ف ه مع ر ويجعل وهم الغي منسوب إليه يكون من شأنه أن ي

ل قائمة بينهما ومن حق الغير حسن النية في ه ر التعام راف أث ك بانص ذه الحالة أن يتمس

ة -أبرمه مع من اعتقد بحق أنه وكيل  الذي ة قائم ة حقيقي إلى الأصيل لا على أساس وكال

 2."الظاهرة  الوكالة في الواقع بل على أساس وهي غير موجودة -بينهما 

 المطلب الرابع

  3 2 عيوب الإرادة

Vitiating Factors  
 الفرع الأول

   Mistakeالغلط

 unilateral andواقعا فيه  قد يقع أحد اطراف العقد في الغلط  أو قد يكون كلاهما

bilateral. ن ك م ر ذل د أو غي وع العق وص موض اطئ بخص اد خ ود اعتق وافر بوج ويت

وطالما كان  أحد طرفي العقد واقعا في الغلط وكان متعلقا بأمور جوهرية   4نواحي العقد.

ادي الواقع الم د –5fact materialأو ب وع العق ة بموض ة متعلق ة مهم ى واقع ير إل  -ويش

                                                 
ة  -ق 53لسنة 512الطعن رقم      1 ن رق و. 1987-06-30جلس نة  545 مالطع  –ق  66لس

 .2002-12-25جلسة 
  .  1989-05-10جلسة  -ق  56ة لسن 65الطعن رقم      2
الغ فينكت    3 ط ب ا فق دليس (الغش) والإ لطهن راهوالت م القضايا  ك ى أساس أن معظ يعل  الت

 أثيرت بصدد عيوب الرضاء تناولت هذه العيوب فقط.
  : راجع   4

Emerson, op. cit., p. 104 ; Cheeseman, op. cit., p.247. 
وع ال -الغلط الذى يتعلق بالقيمة وهناك   5 دقيمة السوقية المستقبلية أو بموض د  -العق والعق

  :انظرالذى يعتريه مثل هذا الغلط يكون على الرغم من ذلك، قابلا للإنفاذ.  
Clarkson, et. al., op. cit.,  p. 289 ; Cheeseman, op. cit., p.249; &Emerson, op. 
cit., p. 105. 
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اءه. العقد هنا قابلا للإبطاليكون  ب إلغ ه أن يطل ذي ل رور وال  1لمصلحة الشخص المض

ة، دة العام لا  2أما إذا كان الغلط من جانب واحد وكان متعلقا بواقع مادي، فإنه وفقا للقاع

 3يكون له أي سبيل إلا تنفيذ العقد.

وب الإراد ن عي ة للتنصل على الرغم من تعدد القضايا التي يثار فيها الغلط كعيب م

ي  إنفاذمن  دفوع الت ن ال ر م ت يعتب س الوق اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة، فإنه في نف

وم  4قلما ما تقبل بها المحاكم. د الخص ففي إحدى هذه القضايا رفضت المحكمة تمسك أح

وده. م بن اق لفه راءة الاتف ن ق تمكن م م ي ه ل ث إن الغلط حي ت 5ب رى رفض ية أخ ي قض وف

و  المحكمة الدفع حيث ه ه اء ب ب الوف إن الطرف الذي تمسك به أدعى أن المبلغ الذي يج

 6تعويض عن مبلغ مالي تم الوفاء به من قبل.

                                                 
  :انظر   1

Clarkson, et. al., op. cit.,  p.286 &Emerson, op. cit., p. 106. 
د   2 تثناءان ويوج ى اس دة  عل ذه القاع اه رف الآ إذا -1: هم م الط ا عل رأوم ن  خ ان م ك

اذ.  أخط أنالمفترض أن يعلم  ابلا للإنف أ -2ما قد وقع، فهنا لا يكون مثل هذا العقد ق الخط
  :انظرفي الحساب أو الطرح أو التقسيم أو الضرب.  يالماد

Clarkson, et. al., op. cit.,  p.289. 
يح   3 ال  ولتوض رض المث ك نع يذل د أراد: الآت غ  أن أحم ة بمبل يارته القديم ع س يبي

ر10000 م أن بك تعمل اً دولار وعل يارة مس راء س تم بش د ةمه ام أحم ى ذك، ق اء عل . بن
ـ  إلىبإرسال فاكس  ع السيارة ب ا ببي منا عرض ب 1000بكر متض د ارتك ط (أحم دولار فق

اب)  قام بكر بقبول العرض (الإلمبلغه بطباعة اعند قيام أخط ن يج رغم م ى ال ا عل ) . هن
ى  إندولار ف10000بيع السيارة بمبلغ  أراد أحمد أن ؤثر عل أ لا ي ارتكابه لمثل هذا الخط

  :انظربكر.  إلىالفاكس المرسل  فيملتزم ببيع السيارة بالمبلغ المذكور  أنهالواقع من 
Clarkson, et. al., op. cit.,  p.289. 

 (مع تصرف من مؤلف البحث الحالي)
  :راجع   4

Edna Sussman: Final Step, op. cit., p. 15 and Ronan Feehily, op. cit.16 . 
  :انظر   5

Darren Stewart v. Preston Pipeline et el., 36 Cal Rptr. 3d 901 (Cal. App. 6 Dist. 
2005). Available at: 
http://www.leagle.com/decision/200593736CalRptr3d901_1851.xml/STEWART
%20v.%20PRESTON%20PIPELINE%20INC. 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  :انظر6

Ellyn Feldman v. Karl Kritch and State Farm Mutual Automobile Insurance 
Company, 824 So.2d 274 (Fla. App. 4 Dist. 2002). Available at: 
http://www.leagle.com/decision/20021098824So2d274_11035.xml/FELDMAN%
20v.%20KRITCH 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر   



)305( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

ري، ري والقط انونين المص ي الق ا ف د  والغلط في القانون والفقه العربي، خصوص ق

الغلط  ا، ك ا مطلق اطلا بطلان د ب ل العق دم الإرادة ويجع أنه أن يع ن ش ا م يكون غلطا مانع

ذي  لمه ال ا يتس ة، بينم ه وديع ى أن يئا عل اً ش لم شخص ن يس د كم ة العق ى ماهي ب عل ينص

ة. ه هب ى  1الطرف الآخر ظنا منه أن أثير عل ه ت ون ل ؤثر ولا يك ر م ط غي ون الغل د يك وق

اب  ي الحس أ ف م أو الخط ات القل ل غلط حة الإرادة، مث ى ص ؤثر عل ه لا ي د لأن العق

د. وأخيرا قد يكون الغلط معيبا وه 2والأرقام. و الذي يعيب الرضا ويؤثر على صحة العق

امة  ن الجس داً م غ ح ى أن يبل يما بمعن ا أو جس ون جوهري ر أن يك ذا الأخي ويشترط في ه

د. ى التعاق د عل دم المتعاق ا أق ولاه لم خص  3ل يس بالش د ول خص المتعاق ا بش رة هن والعب

ة ع 4العادي. ترى آني ن يش ل كم ي المح ة ف فة جوهري ط بص ذا الغل ق ه د يتعل ا وق ى أنه ل

ب  ا–أثرية ثم يتضح له أنها حديثة الصنع. والغلط يعي ي ذات  الإرادة -أيض ع ف ا وق إذا م

ن  فة م ي ص ط ف ون الغل د يك ة. وق د الوكال ي عق ل ف خص الوكي ي ش الغلط ف د، ك المتعاق

  صفات المتعاقد، كالغلط في المؤهل العلمي أو في سن المتعاقد.
يئا ع ش ن يبي ة كم م  وقد يكون الغلط في القيم و لا يعل وق وه ي الس ه ف ن قيمت ل م بأق

ون  د يك را. وق عرين كبي ين الس ارق ب ان الف بذلك. ولا يعتد بالغلط في هذه الحالة إلا إذا ك
تري  ن يش ا كم ان جوهري إذا ك د. ف الغلط في الباعث وهو يمثل الدافع غير المباشر للتعاق

ط سيارة معتقدا أن سيارته قد سرقت، فالعقد هنا يقع قابلا للبطلا ون الغل د يك ن. وأخيرا ق
رث  ه ي إذا ب ع ف رث الرب ه ي في القانون كمن يبيع نصيبه في التركة بمبلغ معين معتقدا أن

  5النصف، فهنا يكون العقد قابلا للإبطال.

                                                 
ر   1 ده :انظ ى نجي ا-عل ع الس ل. 120ص -بقالمرج رقاوي جمي ابق -الش ع الس ص  -المرج

116. 
ل.  120ص  -المرجع السابق -على نجيده :انظر   2 رقاوي جمي ع السابق -الش ص  -المرج

115. 
ع   3 ادة  راج دن 120الم ري يم يو مص د ت الت ع المتعاق ه "اذا وق ى أن ينص عل ط  ف غل

ب  ه أن يطل از ل وهري ج الج ادة  إبط ا الم د...." وأيض دني  130العق انون الم ن الق م
. على  :). وبخصوص شرح القانون القطري، انظر2004لسنة  22القطري (قانون رقم 

 و ما بعدها.  127 -المرجع السابق -نجيده و محمد حاتم البيات
ع السابق -الشرقاوي جميل. 121ص   -المرجع السابق -ه: على نجيدراجع   4 ص  -المرج

119  . 
ع   5 ادة راج دن 122: الم ري يم ادة. مص رى.  130 الم دنى قط ىم ده عل ع  -نجي المرج

 .  122ص  -المرجع السابق -الشرقاوي جميل. 123ص  -السابق
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ذا  في-أيضا–ويشترط  ى ه ه. ونصت عل د الآخر ب ب أن يتصل المتعاق الغلط المعي
دني 120الشرط المادة  ا " م ري بقوله ع مص ه أن إذا وق از ل وهري ج يغلط ج د ف المتعاق

م  يطلب إبطال العقد، إن كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله في هذا ى عل ان عل الغلط ، أو ك
ون 1".به، أو كان من السهل عليه أن يتبينه ووفقا للرأي الراجح في الفقه لا يشترط أن يك

رأي الغلط مشتركا بمعنى أن يكون كلا المتعاقدين قد وقع في نفس الغلط ذا ال ي ه ، ويكتف
ي ان ف م أو ك ر يعل د الآخ ون المتعاق أن يك ي  ب ع ف د الأول واق م أن المتعاق ه أن يعل إمكان

  2غلط.
أن  -دون الطرف الآخر -إذا توافرت هذه الشروط، كان للطرف الذي أعيبت إرادته

بح د يص ازة العق  يطلب إبطال العقد. وإذا لم يفعل ذلك أو تنازل عن حقه في البطلان بإج
  3العقد صحيحا منتجا لآثاره.

  الفرع الثاني

  التدليس أو الغش

Fraud  
ل و " تمثي دليس ه ف الت ع زائ ا لواق ر م واء-أم القول س واء أو ب بب بالفعل،وس  بس

 يخدع من شأنه أن-عنها كشفك اليتمال أن ينبغي ماكان إخفاء مضللة،أو أو كاذبة مزاعم

ضد  خص بناء على هذا الخداعيتصرف هذا الش شخص آخر، بحيث خداع إلى أو يهدف

  4مصلحته القانونية."

ع تحت  رف الواق اس أن إرادة الط ى أس ة عل ا المهم وب الرض دليس أحد عي يعد الت

ي ية ه ال التدليس أثير الأعم ذه  ت ة ه د إلا نتيج ى التعاق رف إل م تنص رة ل ر ح إرادة غي

راف ى  الأعمال. ويكون للطرف المدلس عليه أن يبطل العقد ويرجع الأط ةإل ي  الحال الت

 كانوا عليها قبل التعاقد أو أن يطلب إنفاذه ويسعى للحصول على تعويض للأضرار التي

  5أصابته نتيجة الأعمال التدليسية.

                                                 
 مدنى قطرى.  130راجع أيضا المادة     1
ل. 124ص  -بقالمرجع السا -: على نجيدهراجع   2 رقاوي جمي ع السابق -الش ص  -المرج

 و ما بعدها .  126
 .  125ص   -المرجع السابق -على نجيده :انظر   3
 :راجع   4

Anna Giordano Ciancio, op. cit., p. 2. See also Emerson, op. cit., p. 106.  
  :انظر   5

Clarkson, et. al., op. cit.,  p.290 &Cheeseman, op. cit., p.250.. 
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ي ال الت ال والأفع ى الأعم ي وتشير الأعمال التدليسية إل ة  ه ر واقعي ة غي ي الحقيق ف

و ويقصد بها خداع الطرف الآخر. ويعلم الشخص الذي يقوم بها أن غ رضها الأساسي ه

ال  ال أو الأفع وم الأعم ذه الظروف. وتق ا له د وفق خداع الطرف الآخر لحمله على التعاق

  1التدليسية على ثلاثة عناصر:

 misrepresentation of a material factوع تزييف أو تشويه لحقيقة مادية وق -

must occur  ا ال م ى تمث ب عل ا كت ات (إذا م ك بالكلم ع ذل ن أن يق ن : ويمك ه م أن

دم  رد الصمت وع ون بمج د يك ال (و ق ة) أو بالأفع ر الحقيق صنع فنان معين على غي

ورة  الإدلاء بأية تصريحات، كما لو طلب شخص ما من صاحب معرض للصور ص

ر  ه. يعتب ا في ان م ي مك ودة ف ور موج ى ص احب المعرض إل م أرشده ص لفنان ما، ث

د ية). ولا تع ات أع صاحب المعرض مرتكبا أفعالا تدليس ية الآراء والتوقع الا تدليس م

خاص أن  ع الأش ى جمي انون عل رض الق ل بعض الأشخاص. ويف ن قب التي تصدر م

اعد  م يس خص ل اعدة ش دخل لمس انون لا يت ود، فالق يأخذوا من الحيطة عند إبرام العق

 2نفسه باتخاذ التدابير اللازمة لحماية مصالحه الشخصية.

 scienter or guilty: و يطلق عليها intent to deceiveيجب توافر نية للخداع  -

knowledge  .ا ر عنهم . وتوجد عند علم طرف ما بأن الحقيقة والواقع ليسا كما عب

رح أح دما يص ا عن ق وأيض ع أو يطل ابق للواق ر مط ده غي ا يعتق أن م خاص ب د الأش

ك. وتوجد  ر ذل ة أو غي ان حقيق ا إذا ك ابئ بم ر ع ور غي ريح بته ا–تص دما  -أيض عن

ق  ية أو تحقي ات شخص ى معلوم د عل ا اعتم ا م أن بيان ا ب ا م ح شخص رح أو يلم يص

 3شخصي، على غير الحقيقة.

                                                 
  :انظر   1

Clarkson, et. al., op. cit.,  p.290 ; Cheeseman, op. cit., p.250 et seq. and 
Emerson, op. cit., p. 106 et seq.it., p. 2. هذنه  لى .sent 

  الرضاء الحيقيى المبنى على معلومات كافية، لكى تعمل المحاكم  توافر
  :انظر   2

Clarkson, et. al., op. cit.,  p.290 &Cheeseman, op. cit., p.251. 
  :انظر   3

Clarkson, et. al., op. cit.,  p.294 ; Emerson, op. cit., p. 108 and Ellen K. 
Curry, op. cit., p. 95.  
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 reliance :المادي للحقائق يهالتشواعتماد الطرف المدلس عليه بصورة مبررة على  -

on the misrepresentation   رر باب تب ه أس : وينبغي أن يكون لدى المدلس علي

ا  التشويهاعتماده على المعلومات غير الحقيقية وأن يمثل  املا مهم ائق ع المادي للحق

 1(ليس بالضرورة أن يكون العامل الوحيد) في حث وإقناع هذا الطرف لإبرام العقد.

إلى أن الغالبية العظمى من المحاكم لا تتطلب وقوع ضرر للمدلس عليه  ر الإشارةوتجد 

راف ع الأط د يرج ال العق ه بإبط ك لأن د، وذل ذا العق ال ه ة عند إبط ى الحال انوا  إل ي ك الت

بة  ا بالنس روريا. أم را ض د أم رر لا يع ى الض ل عل ديم دلي د، وتق رام العق ل إب ا قب عليه

  2لى الطرف المدلس عليه.للتعويض، فيشترط وقوع ضرر ع

ا  د تطبيق انون العق ة بق د المتعلق اكم القواع ت المح دليس، طبق ش والت ار الغ ي إط ف

د  ي يعتم ائق لك ويه الحق ف وتش ة لتزيي راف الني ة وانص ب معرف ا تتطل صارما حيث إنه

د  ات تعتم مل نطاق د ليش ارم امت عليها الطرف الآخر بصورة منطقية. وهذا التطبيق الص

اطة.على المفاوض ال الوس ل مج راف مث ين الأط دم  3ات والعلاقات المباشرة ب وافرفع  ت

رف الآخر، لا  ة للط واجب الإفصاح أو مجرد عدم الإفصاح عن وقائع قد تكون جوهري

ل  ل تعطي ه لأج ل علي ن التعوي ببا يمك ا أو س ر دفع اذيعتب ن  إنف اتج ع اطة الن اق الوس اتف

و ففي إحدى القضايا التي اعتقد فيه 4الوساطة. ه ه أمين المدعى علي ا المدعي أن حدود ت

دولار وليس مليون دولار، قررت المحكمة أن المدعى عليه كان في خصومة  100000

adversarial position  دعي رح للم ه أن يص ي علي اص يمل ة خ ع ثق وليس في موض

ان  ا إذا ك د م ة لتحدي تماع الأدل ة لاس ري جلس ة أن تج ررت المحكم ن ق يء. ولك ل ش بك

ة  المدعى دحض حج ه ل اد علي ن الاعتم ن الممك ابي م وية إيج ف أو تش عليه قد قام بتزيي

  5تفعيل اتفاق التسوية.

                                                 
  :انظر   1

Cheeseman, op. cit., p.251 ; Emerson, op. cit., p. 108 and Ellen K. Curry, 
op. cit., p. 95. 

  :انظر   2
Cheeseman, op. cit., p.251. 

  :انظر   3
Edna Sussman: Final Step, op. cit., p.14 and Ronan Feehily, op. cit. 16. 

 السابقان.  المرجعان  انظر   4
  :انظر   5
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ات  رية المعلوم ة بس ارمة متعلق وص ص ا نص وافر فيه ي تت وفي بعض الولايات الت
ان  دليس إذا ك الغش أو الت اء ب رفض الادع ا ت ادة م اكم ع إن المح اطة، ف ة بالوس المتعلق

اطة مؤسسا على ما تم تناو ات الوس رية معلوم دأ س ه بمب اطة، لتعلق ة الوس له خلال عملي
ا ر أطرافه ذي يجب ا -ال ي -وغيرهم ا. ف ة به ات المتعلق ن المعلوم اء ع دم الإفش ى ع  عل

Delaware  ن  –فقد اقترحت إحدى المحاكم انوني م ليم والق وذلك بغرض الخروج الس
اطة ي الوس رية ف ة بالس وص المتعلق راف -النص وم الأط ة أ أن يق مين واقع هم بتض نفس

  1في هذا الاتفاق نفسه. -التي على أساسها يقوم اتفاق التسوية –جوهرية 

  

ر ر وقط ي مص ا ف ي، خصوص ه العرب انون والفق ي الق دليس ف ي والت ف ف ، لا يختل

ر  د بغي ام المتعاق ه "إيه ى أن جوهره عما ذكر عنه في القانون الأمريكي. حيث يعرف عل

ه الحقيقة بقصد دفعه إلى التع ع في ائي يق ط تلق يس بغل ه ل ط ولكن ة غل ي الحقيق اقد." فهو ف

ترط  خص آخر. ويش ودات ش د بمجه ه المتعاق ع في ط يق المتعاقد من تلقاء نفسه، وإنما غل

ادة  ن الم ها م ن استخلاص روط يمك دة ش دليس ع ق الت دني 125لتحق انون الم ن الق  م

كانت الحيل التي لجأ إليها  يجوز إبطال العقد للتدليس إذاالمصري والتي تنص على أنه "

  2لما أبرم الطرف الثاني العقد." أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها

ائل  ل أو وس وافر حي ب ت ة (يج رق احتيالي تعمال ط وب اس روط وج ذه الش وأول ه

ول  ي قصد الوص ل ف ة تتمث مادية تستعمل للتأثير على إرادة المتعاقد وأن تتوافر سوء ني

و إل دليس ه ون الت تراط أن يك ي اش ى غرض غير مشروع). وثاني هذه الشروط يتمثل ف

ب  ل العي ا يتمث ه، إنم ي ذات الدافع إلى التعاقد. إن استعمال الطرق الاحتيالية لا يعد عيبا ف

  3تتولد لديه حالة نفسية تدفعه إلى التعاقد. -في تأثير هذه الطرق على إرادة المتعاقد

                                                                                                                               
Brinkerhoff v.Campbell, 994 P.2d 911 (Wa. App. Div. 1 2000). Available at: 
https://www.courtlistener.com/washctapp/7rji/brinkerhoff-v-campbell/ 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
    :انظر   1

Princeton Insurance Co. v. Vergano, 883 A.2d 44 (Del. Ch. 2005). Available at: 
https://casetext.com/case/princeton-ins-co-v-vergano 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
انون     2 ي الق ادة ف ذه الم ل ه ريتقاب ادة  القط ر.  134الم ي  انظ ى  ف ادة عل ذه الم رح ه ش

 بعدها.  و ما 134ص -المرجع السابق -نجيده و محمد حاتم البيات
ع  -الرشيد مأمون عبدأيضا    انظر. 130ص  -المرجع السابق -على نجيده :انظر   3 المرج

 .  202-201ص -المرجع السابق-. الصده126ص -السابق
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ذلك  والشرط الأخير لتحقق ون ك ر، ويك د الآخ دليس بالمتعاق ال الت و اتص التدليس ه

دلس  ت الم إذا كان قد قام بنفسه بالطرق الاحتيالية، أو قام بها شخص آخر، بشرط أن يثب

ة ي الحال ه ف م  علي ا أن يعل روض حتم ن المف ان م م، أو ك ان يعل دلس ك رة، أن الم الأخي

وز دلس  بالتدليس. فإذا عجز عن إثبات ذلك الأمر، فلا يج وز للم ن يج د، ولك ال العق إبط

اس  ى أس ك عل ون ذل التعويض، ويك دليس ب ام بالت ذي ق ر ال ى الغي ع عل ه أن يرج علي

ادة   1المسؤولية التقصيرية. ك الم دني 126وقد نصت على ذل انون الم ن الق ري م  المص

ا " ربقوله ن غي دليس م در الت ب  إذا ص ه أن يطل دلس علي د الم يس للمتعاق دين، فل المتعاق

ذا إبط م به ا أن يعل روض حتم ن المف ان م ر ك د الآخ ت أن المتعاق م يثب ا ل د، م ال العق

  2التدليس."

د  و عق ه ه ل إبطال د قب د. والعق ال العق ب بإبط ه أن يطال دلس علي د الم ق للمتعاق ويح

وفي حال ما إذا قررت المحكمة إبطال العقد فإن المتعاقدين  3صحيح ونافذ ومنتج لآثاره.

ة و  يرجعان إلى الحال ويض ه ون التع ك، فيك ذر ذل إذا تع د، ف ل التعاق ا قب ا عليه ي كان الت

ذي  -أيضا -ويحق 4السبيل الوحيد. رر ال ويض الض ب بتع ه أن يطال دلس علي للمتعاقد الم

ؤولية  اس المس ى أس ة عل ك المطالب ون تل ة، وتك رق الاحتيالي راء الط ن ج ابه م أص

  5التقصيرية.

  الفرع الثالث

  الإكراه

Duress 

د أو "ف الإكراه بأنه يمكن تعري ن تهدي وف م إجبار طرف على إبرام عقد تحت الخ

غط ادي." و-ض غط اقتص ف أو ض ة عن د بممارس ال التهدي بيل المث ى س ره عل ا أك إذا م

إن ود، ف ن العق د م رام عق ى إب رة  طرفٌ طرفاً آخر عل ون ح ر لا تك رف الأخي إرادة الط

                                                 
ع  -أيضا على نجيده  انظر.  127ص  -السابق جعالمر -عبد الرشيد مأمون :انظر   1 المرج

 .  132ص  -السابق
 مدنى قطرى.  135راجع أيضا المادة      2
 . 134ص  -المرجع السابق -نجيده: على راجع   3
 .بق: المرجع الساراجع   4
 . 123ص  -المرجع السابق -عبد الرشيد مأمون :انظر   5
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الابتزاز  blackmailز ويعتبر الابتزا 1وبالتالي يجوز له طلب إبطال العقد. د ب أو التهدي

ي ه لتلاف ك ب ه  بمثابة إكراه. ويعتبر الإكراه دفعا يمكن التمس ب كون ى جان د، إل اذ العق إنف

د. ذا العق ال ه الإكراه  2عيبا من عيوب الإرادة يمكن التمسك به لإبط داد ب ترط للاعت ويش

ر ا غي دد به ال المه ر  كعيب من عيوب الإرادة أن يكون العمل أو الأعم روعة أو غي مش

ة. وى  3قانوني ع دع ي رف ق ف ل الح انوني، مث روع أو ق ق مش تخدام ح د باس ا التهدي أم

ب  أنه عي وافر بش انوني ولا يت ر ق ور غي ادي للأم ق الع ب المنط ر حس ائية، لا يعتب قض

  4الإكراه.

ة وقد يوصف الإكراه بأنه اقتصادي، ويتوافر ي مرحل وين ف د تك ة  العق ي مرحل أو ف

ديلات ةاللا التع الإكراه حق د ب ي يعت د. ولك ذا العق ادي له ب الاقتص ون أن يج غط  يك الض

 على الموافقة على الشخص يحفز مهما وأن يكون سببا شرعية غير طبيعة من الممارس

رية،  العقد. ويجب أن تكون التهديدات شروط والضغوط التي تمارس تتصف بصفة القس

ل ا ثق ون له ر ويك ث كبي بب بحي ارة تس يمة خس راراإ أو جس الح ض ادية للمص  الاقتص

ب حية. ويج أثر أن للض حية يت لوك الض ب س رة بالإكراه،ويج ؤثرة وكبي ورة م  أن بص

 5الإكراه. لضحية الوقت ذلك في معقول آخر متاح هناك بديل لايكون 

 6تشير إلى احتمالية وجود إكراه اقتصادي: التالية والأمثلة

                                                 
  :انظر   1

Cheeseman, op. cit., p.254. See also Emerson, op. cit., p. 112. 
    :انظر. كراهقصد من ذلك أن تكون الوساطة خالية من الإ وقد

James J. Alfini and Catherine G. McCabe, op. cit., 204.   .  
ن  خر،من جانب طرف على الطرف الآ كراهيقتصر حدوث الإ ولا    ا م ولكنه قد يحدث أيض

    :انظرالوسيط، 
Steven Weller, op. cit., p. 15.  
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Clarkson, et. al., op. cit.,  p. 298. See also Emerson, op. cit., p. 112. 

  :انظر   3
Cheeseman, op. cit., p.254. See also Emerson, op. cit., p. 112.  

    :انظر   4
Cheeseman, op. cit., p.254 and Emerson, op. cit., p. 112.  

  :انظر     5
Anna Giordano Ciancio, op. cit., p. 2. 

  في:  ذكرت   6
Anna Giordano Ciancio, op. cit., p. 3.  
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 قانوني. مبرر أي دون التهديدات . إطلاق1

 المشروعة.  غير بعض الأفعال بارتكاب هديد. ت2

 العقد،عندما ينظر إليه بأنه تهديد غير مشروع.  بإنهاء . تهديدات3

 نية. بسوء تهديدات . ممارسة4

 الابتزاز. بآخر،مثل بالغا ضررا قد تلحق تهديدات . ممارسة5

  بالمقاضاة عند معرفة أن التهمة غير حقيقية.   . تهديدات6

 في العقد. الأصلي تتجاوز السعر إضافية عات. طلبات بمدفو7

  معلومات شخصية للضحية.  . التهديد باستخدام8

ب  و طل ى ول ا، حت ة إكراه فة عام ل بص ويمكن القول بأن الحاجة الاقتصادية لا تمث

ذي  1طرف ما ثمنا باهظا لشيء يريده الطرف الآخر بشدة. رف ال اهم الط ولكن إذا ما س

ذه  في خلق الحاجة الاقتصادية لها، فإنيضع سعرا عاليا لسلعة ما  الإكراه قد يوجد في ه

 2الحالة.

ود  مبدأ أساسيا من مبادئ تطبق المحاكم في الولايات المتحدة الأمريكيةو قانون العق

ل و ة بتفعي ايا المتعلق ى القض اذعل ذا  إنف و أن ه اطة، وه ن الوس اتج ع وية الن اق التس اتف

                                                                                                                               
“The following descriptive examples may give rise to a claim for economic 
duress: 
1. making threats without any legal justification 
2. threatening to commit some unlawful act 
3. threats to terminate a contract, where the threat is properly regarded as 

illegitimate pressure 
4. applying pressure in bad faith   = 
=5. making threats that are calculated to seriously damage another, such as 

blackmail 
6. threats to prosecute where the charge is known to be false 
7. requirements for extra payments to be made over and above the original 

contract price 
8. using knowledge of the affairs of the person suffering the duress to apply 

illegitimate pressure.” 
  :انظر   1

Cheeseman, op. cit., p.254. 
  :انظر   2

Clarkson, et. al., op. cit.,  p. 296. 
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وتقر المحاكم بأن هناك  1ا كان إبرامه قد تم نتيجة إكراه.الاتفاق لا يمكن تنفيذ بنوده إذا م

ا أو  ن الصعب تخيله ون م ايا يك لال بعض القض ولها خ دعى حص ي ي ائع الت بعض الوق

أمر  ادرة، ت الات ن ي ح يض وف ى النق ع. وعل ي الواق ل ف تحيل أن تحص تصديقها لأنه يس

ة المحاكم بعدم تنفيذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة لأنها أ ائع المتعلق يقنت بصحة الوق

  2بالإكراه كعيب من عيوب الإرادة.

ت  إذا ثب حتها، ف فبداية تقوم المحاكم بمراجعة الوقائع المدعى حصولها للتأكد من ص

اء  اكم بادع د المح صحتها فتحكم بعدم تنفيذ بنود اتفاق التسوية. وعلى سبيل المثال لم تعت

ه بب منع ك بس راه وذل دوث إك راف بح د الأط ي أح رة الت ادرة الحج ن مغ ا ت م رى فيه ج

اق. س  3الوساطة لفترة زمنية طويلة، وأن إرادته الحرة قد أهدرت في هذا النط ى نف وعل

المنوال، أمرت المحكمة بتنفيذ اتفاق التسوية على الرغم من ادعاء أحد الأطراف بأنه قد 

ن اء لا يمك ذا الادع ل ه ببا  تم تهديده برفع دعوى إفلاس ضده، وذلك لأن مث ر س أن يعتب

  4وجيها للامتناع عن تنفيذ اتفاق التسوية.

ر  ن العم غ م يده تبل ب س ن جان الإكراه م ت  65ورفضت المحكمة ادعاءً ب ا كان عام

باحا  اعة العاشرة ص طرفا في عملية وساطة، بأنها قد حضرت جلسات الوساطة من الس

ر ا ضغط حتى الواحدة صباحا من اليوم التالي، وأنها كانت تعانى من أم دة منه اض عدي

ع  ى رف أت إل اإذا لج ا بأنه ا أخبراه يط ومحاميه داع شديد، وأن الوس دم، وص ي ال ال ف ع

                                                 
  :انظر   1

 Edna Sussman: Final Step, op. cit., pp.9-10 and Ronan Feehily, op. cit. p. 11. 
 :راجع   2

Vernon v. Acton 732 NE 2nd 805 (Ind 2000)  
  :فياليه  مشار

Ronan Feehily, op. cit. p. 11 (footnote no. 76). See also Edna Sussman: Final 
Step, op. cit., pp.9-10.  
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Joseph Ollie DeVille v. USA, 2006 WL 373491 ( W. D. La. 2006). Available 
at: https://www.courtlistener.com/ca5/eQF/deville-v-usa-et-al/ 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
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Chantey Music Publishing Inc.,v. Malaco, Inc., 915 So. 2d 1052 (2005). 
Available at: http://www.leagle.com/decision/20051967915So2d1052_11946 
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ة  1دعوى أمام المحكمة المختصة سوف تخسر منزلها. وفي قضية أخرى لم تعتد المحكم

اطة  ه جلسات الوس د في ذي تعق ى ال ادرة المبن ن مغ ع م بما ذكره أحد الخصوم من أنه من

اق  عندما أراد أن ع اتف د توقي ادرة إلا بع ه بالمغ ينهي المفاوضات وأن محاميه لم يسمح ل

  2التسوية.

ارة در الإش ن  وتج ة يمك غوطا مفرط ل ض ة تمث يحية معين ل توض وفر عوام ى ت إل

  مثل:3اعتبارها سببا أو أسبابا يعتمد على أحدها أو عليها كلها للتمسك بعيب الإكراه:

 غير مناسب.مناقشة الصفقة في وقت غير عادي أو  -1

 عقد جلسات الوساطة في مكان غير عادي. -2

 الإصرار على طلب أن يتم الانتهاء من الأعمال كلها في وقت واحد. -3

اق  التركيز الشديد على عواقب غير مرغوب فيها -4 رام اتف ي إب إذا حصل تأخير ف

 التسوية.

ددة -5 خاص  استخدام وسائل متع تعانة بأش ا الاس يمن، منه رف المه ب الط ن جان م

 لون بشتى الطرق إقناع الطرف الآخر (الضعيف).يحاو

 عدم توافر مستشارين سواء أكانوا قانونين أم فنيين للطرف الضعيف. -6

اليين أو  -7 ارين م اعدين أو مستش ع مس التصريح بأنه لم يعد هناك وقت للتشاور م

  قانونيين.
ل يتم وعندما رف تمثي ذي الط عى ال ى يس ار  إل وية، بمستش اق التس ن اتف ع ع التراج

ع  أثناء عملية الوساطة،وكان قانوني ا–يتمت ذا  -أيض ود ه ي بن ر ف بة للتفكي ة مناس بفرص

                                                 
 :انظر   1

Donna ConlinOlam v. Congress Mortgage Co., 68 F.Supp.2d 1110 ( N.D. 
Ca. 1999). Available at: http://classes.lls.edu/fall2006/altdispute-
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الاتفاق،فإن أي دفع يؤسس على الإكراه لينال من صحة هذا الاتفاق سيتم رفضه من قبل 
  1المحاكم.

نفسه. وتعد  القضايا يدعى فيها أن مصدر الإكراه هو الوسيط من متزايد ويوجد عدد
الات ذه الح ةمقل ه ا ق ير وربم ى تش ة إل ى الحاج د إل ن مزي دريب م راف الت ى والإش  عل

ا ي يتبعه اليب الت ات والأس يط،ومع منهجي إن الوس رفض ذلك،ف اكم ت م  -المح ي معظ ف
التي ترمي أساسا إلى عدم تنفيذ اتفاقات التسوية الناتجة عن  المحاولات هذه مثل-القضايا

ل ا2الوساطة. ن قب الغش أو وقد حكم بأن الطرف الذي حذر م ة ب اءات متعلق يط بادع لوس
أمين، و ال الت ي مج يط أنالاحتيال ف ا الوس غوطا عليها،وأنه ارس ض ل م دة بكت اعة م  س

اد  وز الاعتم ث لا يج ة لها،حي بية المتعرض غوط العص وأنه لم يكن هناك أي اهتمام للض
ر فض على هذه الوقائع لإثبات الادعاء بتوافر عيب الإكراه، ولذلك فقد قضت المحكمة ب

  3كل هذه الادعاءات، وبالتالي تم تنفيذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة.

ية القانونية الرسوم بخصوص الوسيط وقد حكم بأن تصريحات   ي الأساس يتم الت  س

تكبدها، والتي جعلت الطرف في الوساطة تدعى بأنها شعرت بتهديد مالي، وبأنها وقعت 

ا ذه الادع ل ه راه. إن مث أة الإك اق تحت وط ذ اتف رفض تنفي ة ل بابا وجيه ل أس ءات لا تمث

دت 4التسوية. ة وفي قضية أخرى أي ذ المحكم اق تنفي وية اتف اء  التس ن ادع رغم م ى ال عل

يتك"  "لأن أحد الأطراف بأن الوسيط قد ة لقض ية قال "لا توجد أسس قوي تفحص  القض

ة الآن من قبل أمين ة،وأن الطريق دة التفليس دعي " الوحي ن للم ي يمك والا  الت ربح أم أن ي
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تكون وية  "س ى تس ق عل ا يواف زاعحينم ك  الن بب ذل اطة.  وس ق الوس م -بطري ا لحك وفق

ة بقيمة يتعلق فيما الوسيط بيان أن-المحكمة تند المطالب ى يس ائق عل ائع وحق ن وق  أن يمك

اد التحقق يتم ن الاعتم حتها،وأنه لا يكم ا من ص ل أحد عليه ن قب وم م ان  الخص ا ك طالم

  1البيان. أعلن الوسيط هذا عندما حاضرا ص بهذا الطرف كانالمحامي الخا

ة استماع جلسة إلى اللجوء المحاكم قد تقرر ذلك ومع ن  اقتنعت إذا للأدل اك م أن هن

ألة ددها مس ور بص ن أن تث ا يمك ائق م ائع والحق راه الوق ك  أو الإك ى ذل اء عل ر. بن القس

ا أ ح له دما اتض وية عن اق التس ذ اتف ة تنفي غوطا رفضت المحكم ارس ض د م يط ق ن الوس

ع  embryos كبيرة، وأدعى أن المحكمة سيكون لها أن تأمر بإزالة وتدمير الأجنة  (جم

ين وبة  جن د للخص ي معه ظ ف ذي يحف ا. Fertility Instituteال ائهم له ن إعط دلا م ) ب

د الطلاق. ولادة بع ة لل ي عملي تخدمتهم ف و اس ال ل وف  2وأنهم لن يستحقوا إعانة أطف وس

رر ةا تق ى أن قيم يط ادع ن أن الوس د م دما تتأك م عن س الحك ة نف ار لمحكم ي ات العق  ف

بة غير كانت القضية كل متناس ارخ بش راءات ص ن إج د م اذ المزي ة اتخ ي،  لتكلف التقاض

 الاتفاق بنود أي بند من على للاحتجاج لها فرصة يكون سوف وأن الطرف في الوساطة

  3التسوية. اتفاق علىوقعت  أنها لو حتى نهائية استماع جلسة في

 المباشرة المفاوضات في والقسر أن تنشأ حتى الإكراه لمسألة الحال، يمكن وبطبيعة

ود يط دون وج هيل وس ى لتس ل إل وية  التوص ز تس ن مرك ادر ع رار ص ي ق وية. فف تس
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رى  واطني دول أخ ن م تثمرين م دول والمس ين ال تثمار ب ات الاس ي 1ICSIDمنازع  ف

ط قضية مشاريع في 2008 حراءا خ يمن، لص ررت2ضد ال ة ق ا المحكم  أن تطرح جانب

ل تم الذي التسوية اتفاق ه التوص ين إلي راف ب ى الأط اس عل راه.  أس ب الإك اك عي أن هن

ذ يمن لتنفي ع ال حراء م ط الص ركة خ د ش ى تعاق روع وترجع وقائع القضية إل ق مش  طري

دفع الأ تمرة ب دات مس ى تأكي ادا عل روع اعتم ذ المش ي تنفي تمرت ف يس واس وال رئ م

 شركة خط المستحقة لها. وعند عدم قيام اليمن بدفع المستحقات لمدة عام ونصف، قدمت

حراء ا الص د طلب الحها. بع م لص در حك يم وص م للتحك دأت الحك ات ب وية مفاوض  التس

ت ول ووافق ى قب ركة عل ف الش غ نص باب  المبل يم. ولأس م التحك ا لحك ا وفق تحق له المس

دأتمتعلقة بتنفيذ الالتزامات المتر د ب ى العق ة عل راءات تب اذ إج ي اتخ ركة ف يم الش  التحك

ا رح جانب يم أن تط ة التحك ررت هيئ ا ق ة، وهن رة الثاني اق للم وية اتف اد التس م  وأع تحك

لال التي اتخذت الإجراءات إلى اقتصادي،استنادا التحكيم الأصلي،وذلك لوجود إكراه  خ

منت والتي المفاوضات فترة دخل تض يحة الت لح ونص ل أن مف المس ن الأفض ه م ا "أن اده

وية  ذه التس د لاحظت" you better take this dealتقبل به ة وق راه المحكم  أن "الإك

ادي ود الاقتص ي موج د ف ن العدي ويات،ولا م ن التس ون أن يمك اس يك ذ أس رفض تنفي  ال

ل الخط يرسم أن القضائي الحكم الاتفاق. لكن يجب على ين الفاص ة ب ادية الحتمي  الاقتص

ر طرف رسهايما التي رف آخ ى ط ى عل ير وعل ادي الس وى الع ادية."ويمكن للق  الاقتص

  الوساطة وتنفيذ الاتفاقات الناتجة عنها. تحليل عند مماثل تمييز استخلاص

                                                 
ةسم المركز باللغة لا الأولىهذه هى الحروف     1  International Centre for“ :الإنجليزي

Settlement of Investment Disputes.”  
    :انظرعرضت عليه،  التيمن المعلومات عن اختصاصات هذا المركز والقضايا  ولمزيد

ه م ط ى قاس د عل ة  -أحم ية قانوني ة سياس ادية: دراس ة الإقتص ات الدولي وية المنازع تس
ز  دور المرك تثمار دوليالل ات الاس وية منازع كندرية -لتس دة -الإس ة الجدي  -دار الجامع

ع 2008 ارة الموق ى زي ي.  و يرج بكة  الآت ى ش تثمار عل ات الاس وية منازع ز تس لمرك
  الإنترنت: 

https://icsid.worldbank.org/ICSID/Index.jsp 
 .2014مارس  16 فىرة زيا آخر

  :انظر   2
Desert Line Projects LLC v. The Republic of Yemen, ICSID 2008. Available 
athttp://ita.law.uvic.ca/documents/DesertLine.pdf  

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر



)318( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

ا  وبصفة عامة يمكن القول بأن المبادئ  السابقة تتفق مع المبادئ  العامة التي قرره

راه، حيث يعفي العالم العربي القانون والفقه المدني ه  1رف الإك رض ل غط يتع ه "ض بأن

ون 2الشخص دون وجه حق، فيولد في نفسه رهبة تدفعه إلى التعاقد." ك تك ى ذل وبناء عل

ن  ر ع ك بغض النظ د، وذل ى التعاق ه إل ة دفعت العبرة "بما تولد في نفس المتعاقد من رهب

 127المادة وقد أوردت   3الوسائل التي استعملها المكره والتي تولدت عنها تلك الرهبة."

د  -1"شروطا عامة للإكراه وذلك بقولها:  المصري من القانون المدني ال العق يجوز إبط

راه لطان للإك ت س خص تح د ش ة بعث إذا تعاق ق رهب ه دون ح ي نفس ر ف د الآخ ا المتعاق ه

اس.  ون -2وكانت قائمة على أس ة  تك روف الحال ت ظ اس إذا كان ى أس ة عل ة قائم الرهب

يما را جس دعها أن خط ذي ي رف ال ور للط نفس أو  تص ي ال ره ف و أو غي دده ه دقا يه مح

تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه  يراعى في-3 .الجسم أو الشرف أو المال

  4من شأنه أن يؤثر في جسامة الإكراه." وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف آخر

د  اك تهدي ون هن راه أن يك بب الإك د لس ال العق ترط لإبط نص، يش ذا ال ى ه اء عل بن

بخطر جسيم للنفس أو المال. وتقدير جسامة هذا الخطر متروك لسلطة قاضي الموضوع 

ة. رية  5التقديري نقض المص ة ال ررت محكم يلة وق رة بالوس ه " لا عب ا أن م له ي حك ف

ي تخدمة ف ن  المس ت م ى كان روعة مت ر مش روعة أو غي ون مش توى أن تك راه، فيس الإك

ى  ره إل د المك شأنها أن تشيع الرهبة في نفس الموفي وتدفعه إلى الوفاء، كما تدفع المتعاق

ي 6قبول التعاقد." انون الأمريك لاف الق ى خ ذا عل ذي وه ا-ال بق أن ذكرن ا س ترط -كم يش

ر  ا غي دد به ال المه ل أو الأعم ون العم وب الإرادة أن يك للاعتداد بالإكراه كعيب من عي

ي  ق ف ال الح انوني، مث روع أو ق ق مش مشروعة أو غير قانونية. أما التهديد باستخدام ح

                                                 
ود هن    1 راها والمقص د  الإك ذى  يفس اء وال وب الرض ن عي ب م دمها .   الإرادةكعي ولا يع

ى  ر عل ادى لا يقتص الإكراه الم ادالإرادةف ؤدى  إفس دمها و ي ل يع ىب ل  إل د باط ل العق جع
ع السابق-. على نجيده206ص -المرجع السابق-الصده :انظربطلانا مطلقا.   ص -المرج

136 
 . 206 –ص  -المرجع السابق -. الصده136 ص -المرجع السابق -على نجيده :انظر   2
 نفس الموضع في المرجعين السابقين.    :انظر   3
 مدنى قطرى.  137أيضا المادة   :انظر    4
دن     5 ض م ر ينق ارس  يمص م  1983أول م ن رق نة  306الطع اير  21، 53س ، 1974ين

 . 137ص  -المرجع السابق -مشار اليه في على نجيده
دن    6 ض م ر ينق اي 26 يمص نقض   1976 رين ام ال ة أحك  1976ز68-301-27مجموع

 .  138ص   -المرجع السابق -، مشار اليه في على نجيده815ص  27 الأحكاممجموعة 
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ائية أو وى قض ع دع د رف تدعاء تهدي ر  الاس ة غي دة العام ب القاع ر حس رطة، لا يعتب الش

  شأنه عيب الإكراه.    قانوني ولا يتوافر ب

ه  -أيضا -ويشترط ة تدفع ره رهب يب المك وب الإرادة أن يص ن عي ب م راه كعي للإك

ر ذا الأم ي ه ر ف د، وينظ ى التعاق ذاتي  إل ار ال ى المعي د –إل خص المتعاق ى  -ش يس إل ول

وعي  ار الموض اد. –المعي خص المعت ري 1الش رع المص ره المش ا أق ذا م ه  وه ي نص ف

في نفس المتعاقد وقت إبرام العقد،  وينبغي أن تكون الرهبة موجودة السابق الإشارة اليه.

ي ون ه ى وأن تك ه إل ي دفعت إذا الت ه، ف د  إبرام رم العق د أب د ق رف المتعاق ح أن الط اتض

ون  للحصول على مصلحة خاصة له، ولم تكن الرهبة هي لا يك التي دفعته إلى التعاقد، ف

  2العقد قابلا للإبطال.

ن وأخيرا، يشترط ات  راه م توي أن يصدر الإك الإكراه، ويس ر ب د الآخ ال المتعاق ص

ات أن  المتعاقد الآخر أو من الغير، ولكن يشترط في الحالة ره بإثب وم المك رة أن يق الأخي

راه ذا الإك ا  المتعاقد الآخر كان يعلم به ذا م ه. وه م ب ا أن يعل روض حتم ن المف ان م أو ك

ر  إذالمصري بقولها "ا من القانون المدني 128نصت عليه المادة  ن غي راه م صدر الإك

م ا ل د، م ال العق ر  المتعاقدين، فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبط د الآخ ت أن المتعاق يثب

  3الإكراه." كان يعلم أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا

اكم  إلى وفي الختام تجدر الإشارة ا المح ي فصلت فيه ايا الت تعانة بالقض ة الاس أهمي

ا الأم باب أهمه دة أس ك لع اطة وذل ن الوس ة ع وية الناتج ات التس وص اتفاق ة بخص ريكي

ي  ة ف د القانوني ايا والقواع ذه القض ى ه ة عل ة المطبق د القانوني ين القواع ر ب ابه الكبي التش

مصر وقطر. وأيضا لعدم وجود أحكام صادرة في هذا الخصوص من المحاكم في البلاد 

  العربية. 

  

  

  

                                                 
ع  -أيضا على نجيده  انظر.  131ص  -المرجع السابق -عبد الرشيد مأمون :انظر   1 المرج

 .  141ص  -السابق
ده  انظر. 132ص  -بقالمرجع السا -عبد الرشيد مأمون :انظر   2 ى نجي ع  -أيضا عل المرج

 .    141ص   -السابق
 مدنى قطرى.  138أيضا المادة   :انظر    3
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  المبحث الثاني

  ية إنفاذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة باعتباره عقداً كيف

  تمهيد وتقسيم:

اطة  إتباعهاتعد الآلية التي يجب  لإنفاذ اتفاق التسوية الناتج عن الوس

ارة رض. وتجدر الإش ذا الغ ق ه  باعتباره عقداً مهمة للغاية من أجل تحقي

ن أمريك ل م ي ك ة ف ة المتبع ين الكيفي اً ب اك تباين ى أن هن ة، إل ن ناحي ا م

  ومصر وقطر من ناحية أخرى. 

  بناء على ذلك سنقسم هذا المبحث إلى المطلبين الآتيين:

اره  المطلب الأول: كيفية إنفاذ اطة باعتب اتفاق التسوية الناتج عن الوس

  أمريكا. في عقداً 

اره  المطلب الثاني: كيفية إنفاذ اطة باعتب اتفاق التسوية الناتج عن الوس

  مصر وقطر. كل منى ف عقداً 

  المطلب الأول

  أمريكا في كيفية إنفاذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة باعتباره عقداً 

ى  ة عل ل ولاي ائي لك اص قض ود اختص نظرا للولايات المتعددة ووج

ه  درالي، فإن ائي الفي اص القض ود الاختص المنازعات المثارة، وأيضا وج

م الوس د يحك انون واح د ق ه لا يوج ول بأن ن الق توى يمك ى المس اطة عل

ة  1الوطني اطة الناتج ات الوس اذ اتفاق ة خاصة بإنف ولا توجد قواعد معين

د  وتجدر الإشارة  2عن عملية الوساطة في الولايات المتحدة. إلى أن العدي

ن  ة، وم ن ناحي ذا م ة للوساطة ه ت تشريعات منظم من هذه الولايات تبن

                                                 
ى   1 انون  عل ذا الق ر ه د. و يعتب اطة الموح انون الوس ود ق ن وج رغم م ال

ه.  ض أحكام ى بع ه أو تبن ة تبني دقانونا نموذجيا يجوز لكل ولاي ى  وق تبن
ى ولاية  11هذا القانون أكثر من  ن التفاصيل، يرج د م حتى الآن. ولمزي

  زيارة الموقع الرسمي للقانون على شبكة الإنترنت: 
http://www.uniformlaws.org/Act.aspx?title=Mediation%20Act 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  :انظر   2

Edna Sussman:  Survey of US Case Law on Enforcing 
Mediation Settlement Agreements, op. cit., p. 32. 
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راء ورت إج اكم ط ن المح د م د أن العدي رى نج ة أخ ة ناحي ات متعلق

ات  1بالوساطة خاصة بها. فنجد على سبيل المثال أن بعضاً من هذه الولاي

تشترط أن يكون هذا الاتفاق مكتوبا وموقعا عليه من قبل الأطراف، بينما 

ق  ا يتعل ل م رية ك ى س رى عل ات أخ راحة ولاي نص ص ب وت تتطل

  2بالوساطة.

ي وتعتمد كيفية إنفاذ د ف وية كعق ا اتفاق التس ى 3أمريك ل  عل عدة عوام

وع  رض أن موض منها: تفاصيل هذا العقد، وقوانين الولاية التي من المفت

العقد سينفذ فيه، وأخيرا أوجه الإخلال المتعلقة بهذا العقد. ويراعى الأخذ 

باعتبارات معينة عند التفكير بإنفاذ عقد ما منها: موضوع العقد، والتقادم، 

ة والقواعد المتعلقة بالغش والاحتيال. وتم ة خاص ثل هذه الاعتبارات أهمي

ال  ادة  business contractsبالنسبة للعقود المعروفة بعقود الأعم . وع

العقود  ق ب ة تتعل اكل متنوع ن مش غيرة م ال الص حاب الأعم ما يعاني أص

والوقت المتطلب لعملية  يبرمونها، ومن أمثلة هذه الصعوبات:التكلفة التي

عوب ذه الص ا له ذلك وتجنب اذ؛ ول أالإنف ام  ات، يلج ياغة أحك ى ص ؤلاء إل ه

  يبرمونها. وبنود متعلقة بالإنفاذ يضمونها في العقود التي

                                                 
 السابق. المرجع   1
 المرجع السابق.     2
ى  فيالمحامي  ماجيمارك  الأستاذ إلىأتوجه بالشكر    3 ولاية نيويورك عل

ة  ات القيم يالمعلوم ث. الت ن البح ة م ذه الجزئي وص ه ي بخص دمها ل  ق
در الإ ارةوتج ى ش ى  إل ا عل ادا كلي د اعتم ث يعتم ن البح زء م ذا الج أن ه

ى بالإضافةهذه المعلومات ذات الطبيعة العملية،  ع  إل ةالمراج ي الآتي  الت
ى  داتعط ن الإ مزي يل ع ن التفص لالم العقود و خ راءاتب ة  الإج المتاح

  بالعقد: خلالللطرف المضرور من الإ
David P. Twomey, Marianne Moody Jennings and Ivan Fox, 
Anderson’s Business Law and the Legal Environment, 19 
edition (USA: West Legal Studies, 2005) pp. 382 et seq.; 
William Markham, An Overview of Contract Law, 2002, 
available at: http://www.markhamlawfirm.com/law-
articles/contract-lawyer-san-diego/ 

  .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
See also Cheeseman, op. cit., p. 300 et seq.; Clarkson, et. al., 
op. cit.,  pp. 338-350. 
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ي -وحرى بالإشارة أن القاعدة العامة في القانون الأنجلو أمريكي تقض

ه د  بأن ود العق ل بن ل لك ام والكام ذ الت راف بالتنفي د الأط ام أح ا ق إذا م

ن رره م ه أو يح ذا "يعفي إن ه دة  المفروضة عليه، ف ؤولية المتول ل المس ك

ات  در الالتزام اً بق ى ملزم د يبق ر ق رف الآخ م أن الط د رغ ك العق ن ذل ع

ه. ة ب لال  1"المتعلق د والإخ يط للعق لال البس ين الإخ ة ب تم التفرق وي

لال ك الإخ و ذل يط ه الإخلال البس ات لا  الجوهري. ف ق بانتهاك ذي يتعل ال

ي تتم د والت ذا العق ية له ب الأساس ق بالجوان يتتعل ل ف لع  ث عار الس أس

ذه  ل ه ي مث ائع. فف تلام البض ليم واس د تس ي مواعي ة أوف والخدمات المقدم

ي ه ه د نفس روط العق إن ش الات ف ق  الح احب الح ى ص ي عل ي تمل الت

راءات د أي  الإج من العق دم تض ال ع ي ح ا. وف ن اتخاذه ن الممك ي م الت

ا ت ادة م د، فع ي إجراءات خاصة لمواجهة حالات الإخلال البسيط للعق عط

ذا  ي ه افيا لتلاف ا إض ه وقت المحكمة المختصة للطرف الذي أخل بالتزامات

  2الإخلال.

ح  د توض أما إذا كان الإخلال بالعقد إخلالا جوهريا، فبنود العقد ذاته ق

ال  ي ح ه ف ول بأن ن الق ة يمك فة عام ة. وبص ذه الحال ي ه ل ف ة التعام كيفي

تم إ رر ي رف المتض إن الط د، ف وهري بالعق لال الج ذ الإخ ن تنفي اؤه م عف

ه  د ذات من العق د يتض د. وق ذا العق ي ه ا ف وص عليه ات المنص الالتزام

ويض  التعويضات التي يجب أن يؤديها الطرف الذي أخل بالتزاماته (التع

اقي ذي-الاتف رر ال ة الض ن قيم ر ع ض النظ ك بغ ي) وذل رط الجزائ  الش

ن وقد يطلب الطرف المتضرر م  3أصاب الطرف الذي لم يخل بالتزامه.

ورة  د بص ذ العق ى تنفي ه عل ل بالتزامات ذي أخ رف ال ار الط ة إجب المحكم

  4عينية، وهو المقصود بالتنفيذ العيني للعقد.

                                                 
 . 360ص  -المرجع السابق -يوسف صاحب على انظر   1
    :انظر   2

Cheeseman, op. cit., p. 300 et seq.; Clarkson, et. al., op. cit.,  
pp. 338-335 and David P. Twomey, et. al., op. cit.,  pp. 382 et 
seq.  

 المراجع السابقة.     3
 .  361ص   -المرجع السابق -يوسف صاحب على     4
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ارة در الإش ذي  وتج رف ال و أن الط أن وه ذا الش ي ه م ف ر مه ى أم إل

دفوع  ي ال ر ف ه أن يفك د، علي اذ العق ة لإنف ام المحكم وى أم ع دع ع رف يزم

ا الط ن أن يثيره ن الممك ي م دعي أن الت د ي ة. فق ام المحكم ر أم رف الآخ

ة  ة اللازم ه الأهلي العقد قد شابه عيب من عيوب الإرادة،أو أنه لم تكن لدي

ود،أو ذه العق ل ه رام مث ه  لإب ا يفرض لاف م ى خ ب عل م يكت د ل أن العق

  1القانون خصوصا فيما يتعلق بالقواعد الخاصة التدليس والاحتيال.
وم  العقد بصفة عامة في ومن الناحية العملية وبغرض إنفاذ ا، يق أمريك

زم  ان يعت ا إذا ك ة م الطرف الآخر لمعرف ال ب صاحب الحق بداية بالاتص
دم  القيام بالوفاء بالالتزامات الملقاة على عاتقه بموجب العقد. وفي حال ع

ر رف الآخ وم الط ه، يق ل بالتزامات ذي أخ رف ال ام الط ذار  -قي د إع بع
ه  ذي أخل بالتزامات ع-الطرف ال لال  برف وعها الإخ ة موض وى قانوني دع

ام  وى أم ع دع ة برف ة المتعلق راءات القانوني اذ الإج ل اتخ د. و قب بالعق
ى  وى عل ان يحت ا إذا ك ة م د لمعرف ود العق ن بن ق م ب التحق اكم، يج المح
ة  وية المنازع يم لتس اطة أو التحك ى الوس وء إل ازة اللج ق بإج روط تتعل ش

يم، المثارة. وحتى وان لم يتضمن العقد شرو التوفيق أو التحك طا خاصة ب
ى وء إل راف اللج وز للأط ين  فيج ردين أو مجتمع ا منف دهما أو كليهم أح

  2لتسوية نزاعهم.

ق  احب الح وز لص وإذا لم تأت مفاوضات التسوية بنتيجة مثمرة،  فيج

ام  ون أم ا تك ا م ي غالب ة، وه ة المختص ام المحكم واه أم ع دع أن يرف

ر  المحكمة التي تم في نطاقها إبرام ن المنتظ العقد أو المحكمة التي كان م

أوراق  ق ب أن ينفذ في نطاقها هذا العقد. وفي جميع الحالات، يجب أن ترف

ه  لال ب ة الإخ ا كيفي ه، وأيض لال ب دعى الإخ د الم ن العق خة م الدعوى نس

  3وقبل ذلك بعض الحقائق التي صاحبت إبرام مثل هذا العقد.

                                                 
 .  اصيلسابقا لمزيد من التف  :انظر   1
    :انظر   2

Cheeseman, op. cit., p. 300 et seq.; Clarkson, et. al., op. cit.,  
pp. 338-335 and David P. Twomey, et. al., op. cit.,  pp. 382 et 
seq.  

 المراجع السابقة.     3
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  المطلب الثاني

  سوية الناتج عن الوساطة باعتباره كيفية إنفاذ اتفاق الت

  كل من مصر وقطر في عقداً 

اطة،  ة الوس لال عملي ن خ ا م وية م ى تس راف عل ق الأط ا اتف إذا م

ة ه طواعي ه  فيجدر بكل طرف أن يقوم بتنفيذ عين ما التزم ب ق علي (ويطل

ذ  ا، بتنفي التنفيذ العيني)، فهذا هو الأصل. فإذا لم يقم هذا الطرف، اختياري

ذا  1، أجبر بوسائل معينة، مثل حبسه أو الغرامة التهديدية،التزامه ى ه عل

ا. ا أو قهري ذا جبري مى تنفي ذي يس ذ، ال ن  2التنفي ى م رة الأول نص الفق وت

ادة  دني 199الم انون الم ن الق ام  م ي ع ادر ف ري الص ى  1948المص عل

ا "ي ى بقوله ذا المعن دين". وه ى الم را عل زام جب ذ الالت ذا نف ى ه نص عل ت

دني 241الفقرة الأولى من المادة -أيضا -المعنى  ري  من القانون الم القط

ه."  را عن ذ جب اره، نف زام باختي دين الالت ذ الم م ينف حيث تنص على:"إذا ل

ل أو  وفي حال كون التنفيذ العيني غير ممكن، يستعاض عنه بالتنفيذ بمقاب

  3ما يقال له التنفيذ بطريق التعويض.

ا أم  ذ عيني ان التنفي واء أك ل أن وس دين، قب ى الم ب عل ل، يج بمقاب

ي  يره ف ه تقص ت علي ه ليثب ذ التزام دين رسميا بتنفي ب الم يباشره،أن يطال
                                                 

ورة  قدو    1 ذ ص ة و يتخ لطة العام تعانة بالس ق الاس ذ عن طري ون التنفي يك
ذي الحجز على أموال المدين  دائن سند تنفي د ال ولكن يشترط أن يكون بي
 من هذه الدراسة.  الثانيالفصل   انظر اصيلللقيام بذلك. للمزيد من التف

رحمن :انظر   2 ات -محمود عبد ال ة للالتزام ة العام انى -النظري زء الث  -الج
زام ام الالت ة -أحك ة الثاني اهرة -الطبع ة -الق ة العربي .  3ص  -دار النهض

ر ا– انظ عود -أيض و الس ان أب زام -رمض ام الالت كندرية -أحك دار  -الإس
ة ات الجامعي ل47ص -1998 -المطبوع ذر الفض ة  -.  من ة العام النظري

ات  يللالتزام انون  ف دنيالق لامي و  -الم ه الإس ين الفق ة ب ة مقارن دراس
انى -القوانين المدنية الوضعية زام -الجزء الث ام الالت ان -أحك ة  -عم مكتب

 . 11ص  -1992-شر و التوزيعدار الثقافة للن
ات  -البراوى  سعيد مبارك و حسن حسين :انظر   3 ة للالتزام النظرية العام

ي انون  ف دنيالق ري الم زء -القط انيالج زام -الث ام الالت ة -أحك -الدوح
ر ة قط ى 5ص -جامع ودود يحي د ال وجز  –. عب يالم ة  ف ة العام النظري

ام -المصادر-للالتزامات ات -الأحك اهر-الإثب ة –ة الق ة العربي  -دار النهض
رحمن377ص -1994 د ال ود عب ابق-.  محم ع الس .  3ص -المرج

 . 49ص -المرجع السابق -رمضان أبو السعود
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ذار. ة بالإع ذه المطالب مى ه اء، وتس ه 1الوف ذار هدف رى، الإع ارة أخ وبعب

ي  ائية ف مجرد التنبيه على المدين قبل الشروع في اتخاذ الإجراءات القض

  2كراهه على التنفيذ العيني.سبيل الحصول على حكم بإلزامه وإ

ق  ذ بطري زام والتنفي ي للالت ذ العين روط التنفي ا ش نتناول لاحق وس

ن  التعويض (التنفيذ بمقابل) وذلك وية ع اق التس عند الحديث عن إنفاذ اتف

  طريق المحاكم.

  لفصل الثانيا

  الإجرائي لاتفاق التسوية الناتج عن الوساطة كطريق بديل  الإنفاذ

  التجاريةلحل المنازعات 

  تمهيد وتقسيم:

اكم  ن المح قد يتم إنفاذ اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة بتدخل م

  أو من هيئة تحكيمية إذا ما كان النزاع معروضا عليها للفصل فيه. 

  بناء على ذلك سنقسم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين: 

ي اكم ف ث الأول: دور المح اذ المبح وية النات إنف ات التس ن اتفاق ة ع ج

  كطريق بديل لحل المنازعات التجارية. الوساطة

 اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة إنفاذ المبحث الثاني: دور التحكيم في

  كطريق بديل لحل المنازعات التجارية.

  لمبحث الأولا

إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة كطريق بديل  دور المحاكم في

  ةلحل المنازعات التجاري

  تمهيد وتقسيم:

ة  اطة بالطريق ن الوس اتج ع وية الن اق التس اذ اتف تم إنف ن أن ي كما يمك

وز  ه يج داً، فإن ا–المألوفة باعتباره عق رار -أيض م أو ق طة حك اذه بواس إنف

  صادر من المحكمة.

                                                 
 .  26ص  -المرجع السابق -عبد الرحمن محمود :انظر   1
 . 58-57ص  -المرجع السابق -أبو السعود رمضان :انظر   2
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ي  ريعات الت ي التش ع ف ذا الوض يل ه نتناول تفص وفي هذا المطلب س

أن تبنته.وبناء على ذلك، سنتناول المادة  ي بش السادسة من التوجيه الأورب

ى  -إيطاليا -الوساطة وتشريعات بعض الدول الأوربية (إنجلترا فرنسا) إل

اق  اذ اتف دة لإنف ة واح ود آلي دم وج را لع ه. ونظ ذا التوجي ت ه رت وتبن أق

ورادو  ة كول اص بولاي ال خ نعرض لمث دة، س ات المتح ي الولاي التسوية ف

للمحاكم أن تتدخل من أجل  -منازعاتوفقا لقانون تسوية ال -والتي تسمح 

ائية  إنفاذ راءات قض اك إج اتفاق التسوية بحكم أو قرار، حتى ولم تكن هن

ري قد بدأت بالفعل.  اطة المص انون الوس روع ق نعرض لمش ك س وبعد ذل

ت  واء أكان وية س ات التس والذي يعطي المحاكم سلطات محددة لإنفاذ اتفاق

ائي اطة قض ن وس ة ع ويات ناتج ذه التس ك ه د ذل ة. وبع اطة اتفاقي ة أم وس

ري  اطة) القط ق (الوس انون التوفي روع ق ا أورده مش ى م ير إل سنش

  بخصوص إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن التوفيق. 

  بناء على ذلك نقسم هذا المبحث إلى المطالب الثالثة الآتية: 

ي اكم ف ب الأول: دور المح ه  المطل ا للتوجي وية وفق ات التس اذ اتفاق إنف

  الأوروبي للوساطة وتشريعات بعض الدول الأوربية.  

وية  الثاني: دور المحاكم في المطلب انون تس إنفاذ اتفاقات التسوية وفقا لق

  المنازعات في ولاية كولورادو الأمريكية. 

ي اكم ف ث: دور المح روعي  المطلب الثال ا لمش وية وفق ات التس اذ اتفاق إنف

  قطري.قانوني الوساطة المصري والتوفيق ال

  المطلب الأول

إنفاذ اتفاقات التسوية وفقا للتوجيه الأوروبي للوساطة  دور المحاكم في

  وتشريعات بعض الدول الأوربية

  تقسيم:

  التوجيه الأوروبي الخاص بالوساطة. عن الفرع الأول: مقدمة

  إنجلترا. في اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة الفرع الثاني: إنفاذ

  إيطاليا. في اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة إنفاذ الفرع الثالث:

  في فرنسا. اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة الفرع الرابع: إنفاذ
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  الفرع الأول

  مقدمة عن التوجيه الأوروبي الخاص بالوساطة

ي  ي ف ان الأوروب در البرلم ايو  21أص م 2008م ه رق  التوجي

2008/52/EC    ب بعض جوان ق ب وعات المتعل ي الموض اطة ف الوس

ة. ة والتجاري ادة 1المدني ا للم دول  12ووفقً ل ال زم ك ه تلت ن التوجي م

اء ل  2الأعض ه قب ام التوجي ق أحك ايو  21بتطبي تثناء  2011م ك باس وذل

  2010.3نوفمبر  21نص المادة العاشرة والتي يجب التقيد بأحكامها يوم 

                                                 
مية     1 دة الرس ي الجري ه ف ذا التوجي ر ه م نش ي ت ي ف اد الأوروب  24بالاتح

ذ  13. ووفقًا لنص المادة 2008مايو  ز التنفي من التوجيه، فإنه يدخل حي
د  ى   20بع ول عل ن الحص مية. يمك دة الرس ي الجري ره ف ن نش ا م يومً

  نسخة من التوجيه من:
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:136:000
3:0008:En:PDF 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  : راجعالاتحاد الأوروبي  بصفة عامة،  فيالتسوية  إنفاذاتفاقاتنظام  وعن

R. Jagtenberg& A. de Roo, ‘ Enforcing Mediated Settlements in 
Europe’ in C.H. van Rhee and A. Uzelac, Enforcement and 
Enforceability: Tradition and Reform (Intersentia Publishers, 
UK, 2010) p. 271 et seq. 

ه،  اختارت   2 ذا التوجي ام ه د بأحك دم التقي دنمارك ع ة ال ردول د   انظ  30بن
 من التوجيه.   1من المادة  1من الديباجة والفقرة 

 :انظر   3
Felix Steffek, ‘Mediation in the European Union: An 
Introduction’, p. 8. Available at: 
http://www.diamesolavisi.net/kiosk/documentation/Steffek_Media
tion_in_the_European_Union.pdf 

 .2014 رسما 16 فىزيارة  آخر
 :أيضا  وانظر

Nadja Alexander, ‘Harmonization and Diversity in the Private 
International Law of Mediation: The Rhythms of Regulatory 
Reform’ in in Klaus J. Hopt and Felix Steffek, Mediation: 
Principles and Regulation in Comparative Perspective (Oxford: 
Oxford University Press, 2013) p. 172 et seq.  
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  4:ويمكن القول إن الأهداف الأساسية لهذا التوجيه هي
ات  - ن آلي تقلة م تشجيع الدول الأعضاء على تبني "الوساطة" كآلية مس

وية  راءات تس ن إج تقلة ع ة مس فة خاص ات، وبص ض المنازع ف
ك  ى ذل اءً عل ة. بن ائية العادي راءات القض ق الإج ن طري ات ع المنازع
اكم سلطة  نح المح فإن هذه الدول يجب عليها اتخاذ ما يلزم من أجل م

ق  اطة كطري راح الوس ي اقت راف ف ى الأط ات عل ل المنازع ديل لح ب
ابرة  المنازعات المدنية أو التجارية، والتي غالبًا ما تكون منازعات ع

في  -ويلاحظ أن آلية الوساطة  border disputes -cross.5للحدود 
ة  ية الأوروبي ر المفوض ن  -نظ راف م ان الأط ى حرم ي إل لا تفض

ة، أي  ديلاً اللجوء إلى الإجراءات القضائية العادي ا ب د طريقً ا لا تع أنه
ل  ات ح ن آلي ة م ا آلي ار أنه ى اعتب ا عل ر إليه ب النظ ن يج ا. ولك نهائيً

  6المنازعات بصفة عامة.
ق  - ي المتعل ه الأوروب من الممكن أن يضاف إلى ذلك هدف آخر للتوجي

اطة،  راءات الوس ودة إج دعيم ج ى ت ي إل ه يرم و أن اطة، وه بالوس
راف والم ة الأط ز ثق الي تعزي ة وبالت ي عملي ة ف فة عام املين بص تع

ن  ى م د أدن ود ح ام ووج ار ع ي إط ق تبن ن طري ك ع اطة وذل الوس
الشروط التي يجب أن تلتزم بها الدول الأعضاء دون اللجوء إلى خلق 

 7إجراء موحد للوساطة أو تنظيم مهنة الوسيط.
ى  ا إل اطة أساسً ق بالوس ي المتعل ه الأوروب وفي اعتقادنا يهدف التوجي

ة تشجيع استخ ا آلي اس أنه ى أس ة عل ة والتجاري دامها في المنازعات المدني

                                                 
 .  103-102ص   -المرجع السابق –محمد سالم أبو الفرج  :انظر   4
 من التوجيه. 3المادة   :انظر   5
 التوجيه.الفقرة الخامسة والفقرة الرابعة عشر من ديباجة   :انظر   6
    :انظر   7

The European Parliament, Cross-Border Alternative Dispute 
Resolution in the European Union, a report published by the 
European Parliament 2011, p. 64.This document is available at: 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/i
mco/dv/adr_study_/adr_study_en.pdf 

 .2014مارس  16 فيزيارة  آخر
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وية المنازعات. دف  8سريعة وغير مكلفة في تس ا–ويه ى-أيضً ة  إل محاول
ض  ق لف اطة كطري ة الوس ق بآلي ا يتعل ة فيم ة متجانس د قانوني ق قواع خل
ة  وعات مهم ه موض المنازعات في دول الاتحاد الأوروبي، وذلك بمعالجت

وثيقاً بالوساطة، مثل: موضوع الالتزام بالسرية وموضوع ترتبط ارتباطًا 
 9إنفاذ الاتفاقات الناتجة عن استخدام آلية الوساطة.

ي -حسب نص المادة الأولى منه  –ويطبق التوجيه  اطة ف ى  الوس عل
ة."  ة أو تجاري وعات مدني ة بموض دود المتعلق ابرة للح ات الع "المنازع

المنازعات التي تتجاوز حدود الدولة بعبارة أخرى فإنه لا ينطبق إلا على 
ولذلك فإنه لا يطبق على عمليات  border disputes-cross .10العضو 

ذا  ى ه ه إل اق تطبيق د نط ة بم ة المعني ة إلا إذا قامت الدول الوساطة المحلي
اطة. ن الوس وع م ه11الن ري أحكام ذلك لا تس ة ل ل –ونتيج ب الأص  -بحس

  12ين شركتين ألمانيتين.على منازعة بين شركتين فرنسيتين أو ب

                                                 
ر     8 ا انظ  .John M. Bosnak, op. cit., p                               : أيض

629.= 
ز=   ة ال يرك ى أهمي ب عل هالكات ي  توجي ايا الت دد القض ن ع ف م للتخفي

ذكر  ائية. وي راءات القض ذه الإج ة ه ا تكلف اكم وأيضً ى المح رض عل تع
ي -2010الكاتب دولة إيطاليا (تبنت التوجيه في عام  ة ف الوساطة إجباري

ث  ذا، حي ى ه ال عل ذا  انموضوعات متعددة) كمث ا ه ر لتبنيه ا ذك م م أه
ق بالقضايا التوجيه  ا يتعل اكم فيم هو تخفيف العبء الكبير من على المح

 .  إحداهاسنوات للفصل في  8 حوالىالمدنية التي كانت تستغرق 
ةبتبني أوامر الوساطة  الأعضاءيذكر أن التوجيه لا يلزم الدول      9  الإجباري

ن تبن ذا  يعن طريق المحاكم لكن في نفس الوقت لا يمنع هذه الدول م ه
وع  ه) الن ن التوجي ة م ادة الخامس اطة (الم ن الوس رم                 :انظ

Felix Steffek, op. cit., p. 10 
ة  :انظر   10 ادة الثاني ن الم ى م رة الأول الفقرة الثانية من المادة الأولى والفق

ة.  ن الديباج ة م رة الثامن روالفق  ,John M. Bosnak                    :انظ
op. cit., p. 633.  

ن  أقللماذا يجب أن نعطي حماية  تسائلام   ة م لإجراءات الوساطة الداخلي
ة  ك الممنوح ىتل ير  إل دود. ويش ابرة للح ىالع حاب  إل امين وأص أن المح

 الوساطة الداخلية. إلىالأعمال يفضلون أن يمتد نطاق تطبيق التوجيه 
 الفقرة الثامنة من الديباجة والتي تنص على الآتي: :انظر   11

“The provisions of this Directive should apply only to 
mediation in cross-border disputes, but nothing should 
prevent Member States from applying such provisions also to 
internal mediation processes.” 

  أيضا:  وانظر  
Gordon Blanke, ‘The Mediation Directive: What Will it Mean for 
Us?’ (2008) 74 (4) Arbitration [The International Journal of 
Arbitration, Mediation and Dispute Management" (The Journal 
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ون أحد  ي يك ة الت والمنازعة التي تتجاوز حدود الدولة هي "المنازع

لاف  –على الأقل  –أطرافها  و بخ ة عض ي دول مقيم أو له موطن معتاد ف

ر...." الطرف الآخ ذا  13ذلك الخاص ب ول أن ه ن الق ك يمك ى ذل اءً عل وبن

ن دول أعض راف م ين أط اطة ب ة وس ى عملي ري عل ه يس ي التوجي اء ف

الاتحاد الأوروبي، وأيضًا على عملية الوساطة التي تشمل طرفاً من دولة 

اد. ي الاتح دات  14ليست عضوًا ف ى تعقي ذا الطرح إل ي ه ن أن يفض ويمك

قانونية وعدم يقين من الناحية القانونية. فالدول الأعضاء تتمتع بحق تقييد 

ى دول غ ون إل اء أو بسط نطاق تطبيق التوجيه إلى أطراف ينتم ر أعض ي

وص  و أن النص داً وه يئاً واح ي ش ذا يعن ي، وه اد الأوروب ي الاتح ف

  15التشريعية المتعلقة بالوساطة سوف تتجزأ وتنقسم في القانون الوطني.

                                                                                                         
of the Chartered Institute of Arbitrators) Published by Sweet & 
Maxwell], pp. 441-442. 

  :  وأيضا  
David Cornes, ‘Mediation Privilege and the EU Mediation 
Directive: An Opportunity ’ (2008) 47 (4) Arbitration,p. 395 and 
p. 404.  

 .Peter Phillips, op. cit., p.2                                             :انظر   12
  المادة الثانية على: تنص   13

"For the purposes of this Directive a cross-border dispute shall be 
one in which at least one of the parties is domiciled or habitually 
resident in a Member State other than that of any other party on 
the date on which: 
(a) the parties agree to use mediation after the dispute has 

arisen; 
(b) mediation is ordered by a court; 
(c) an obligation to use mediation arises under national law; or 
(d) for the purposes of Article 5 an invitation is made to the 

parties...." 
 :انظر   14

Eva- Maria Henke, Confidentiality in the Model Law and the 
European Mediation Directive (Germany: Druck und Bindung, 
2009) p. 23.  

 .24ص  -السابق المرجع   15
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وص  ار بخص ي تث ات الت ى المنازع ه عل وص التوجي ري نص وتس

ط. ة فق ن 16الموضوعات المدنية والتجاري ى م ادة الأول ه الم ا أكدت ذا م وه

راف و17التوجيه.  رف الأط ت تص لكن الحقوق والواجبات التي ليست تح

اق  ن نط تبعدة م ا مس ق، فإنه بموجب القانون ذات الصلة والواجب التطبي

وتعتبر الحقوق والواجبات المتولدة عن نصوص قانون  18.تطبيق التوجيه

اق  ن نط تبعدة م ات المس الأسرة وقانون العمل أمثلة لتلك الحقوق والواجب

ري  19تطبيق التوجيه. ن أن يس ويذهب البعض إلى القول بأن التوجيه يمك

ث  رة والمواري ة بالأس وانين المتعلق ن الق ئة ع وق الناش ن الحق ة م على فئ

  20والإفلاس طالما أن الأطراف يستطيعون التصرف فيها.

ة  وعات المدني ه بالموض ق التوجي اق تطبي د نط وم أن تقيي ن المعل وم

اء دة إنش وص معاه ى نص ع إل ي  والتجارية يرج ة والت ة الأوروبي الجماع

ة  ريعات متعلق دار تش ي إص ي ف ان الأوروب لطات البرلم ر س تحص

إلى أن التوجيه  ومن الواجب الإشارة 21بموضوعات مدنية وتجارية فقط.

                                                 
ن  لمنصوصهذا أن الالتزام بالسرية ا ويعني   16 ابعة م ادة الس ي الم ه ف علي

انون  ن الق م يك ا ل ة م ة أو الإداري ايا الجنائي ى القض التوجيه لا يسري عل
 :اأيضً  راجعالداخلي للدولة العضو يقضي بغير ذلك. 

John M. Bosnak, op. cit., p. 633. 
 أيضًا الفقرة العاشرة من الديباجة والتي تنص على   :انظر   17

"The Directive should apply in civil and commercial matters. 
However, it should not apply to rights and obligations on 
which the parties are not free to decide themselves under the 
relevant applicable law. Such rights and obligations are 
particularly frequent in family law and employment law.  "  

 من التوجيه.  ولىالفقرة الثانية من المادة الأ    18
 الفقرة العاشرة من الديباجة.  :انظر   19
 :انظر   20

Eva- Maria Henke, op. cit., p. 25. See also Michel Kallipetis, 
‘The European Directive Scuppered’. Available at: 
http://www.kallipetis.com/articles.html. under section 6. 

  :انظر   21
The European Commission, ‘Proposal for a DIRECTIVE OF 
THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE 
COUNCIL on Certain Aspects of Mediation in Civil and 
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رائب  وعات الض ي موض وعات وه لا يسري على فئة أخرى من الموض

ة بص ن الدول فتها والمسائل الإدارية والأفعال والامتناعات التي تصدر ع

. أما الأعمال والتصرفات التي تصدر [actaiureimperii]سلطة عامة 

اص  انون الخ خاص الق ن أش اً م اً عادي فتها شخص ة بص ن الدول ع

[actaiuregestionis].22فإن التوجيه يسري بصددها  

  الاتفاقات: المادة السادسة من التوجيه إنفاذ

ق  ي المتعل ه الأوروب ب تعالج المادة السادسة من التوجي بعض جوان ب

ام  ي ع ادر ف ة والص ة والتجاري وعات المدني ، 2008الوساطة في الموض

ادة ذه الم ا له اطة. فوفقً ن الوس ة ع ي  23موضوع إنفاذالاتفاقات الناتج ينبغ

اطة، أو  راف الوس ة لأط ة الفرص ى إتاح ل عل اء العم دول الأعض على ال

رى، راف الأخ ن الأط ريح م اء الص دهما بالرض ل  24لأح ب جع أن يطل

وى اتفاق مكتوب ناجم عن الوساطة قابلا للإنفاذ.ويجوز لدولة عضو محت
                                                                                                         
Commercial Matters’ COM (2004) 718 final, 2004/0251 
(COD), p. 4. This document is available at: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2004:07
18:FIN:EN:PDF 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر  
  .John M. Bosnak, op. cit., p. 632                       أيضا:  وانظر  

  .Eva- Maria Henke, op. cit., p. 25                                    :انظر     22
  من المادة السادسة على: الأولىالفقرة  وتنص   23

 "Member States shall ensure that it is possible for the 
parties, or for one of them with the explicit consent of the 
others, to request that the content of a written agreement 
resulting from mediation be made enforceable. The content 
of such an agreement shall be made enforceable unless, in the 
case in question, either the content of that agreement is 
contrary to the law of the Member State where the request is 
made or the law of that Member State does not provide for 
its enforceability." 

ل الأ   24 ة ك رافيعنى هذا أن موافق ى  ط ول عل رط للحص ة ش اذالمعني . الإنف
ن  وية لا يمك اق للتس ان اتف ك ف ى ذل اء عل اذهفيبن راض  إنف ة اعت حال

   :انظر. طرافطرف من الأ
Mark C Hilgard and Jan Wendler, op. cit., p. 195. See also Felix 
Steffek, op. cit., p. 11.  
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اذ ا رفض جعل مثل هذا الاتفاق قابلاً للإنف ا لقانونه واه مخالفً ان محت  إذا ك

وتكفل 1إذا كان قانونها لا ينص على تطبيق وتنفيذ محتوى هذا الاتفاق. أو

اق. راف،أو1الاتف اء "للأط دول الأعض ل ال د وتكف نهم لواح ة م  بموافق

ريحة ن ص رين،أنالآ م ب خ ون يطل مون أن يك اق مض وب اتف ابلا  مكت ق

رار أو حكم عن طريق أخرى مختصة سلطة أو محكمة بواسطة للإنفاذ  ق

ق ك وف هرة وذل انون أو عن طريق وسيلة موثقة أو مش ة الق و الدول  العض

ة 2الطلب." يقدم حيث ية الأوروبي إبلاغ المفوض اء ب دول الأعض وتلتزم ال

ن الس ا م اكم أو غيره اذبالمح تص بإنف ي تخ أن والت ذه  لطات ذات الش ه

  3الاتفاقات.

ى  ول عل ي الحص راف ف ى الأط ير عل ى التيس ويهدف هذا الالتزام إل

اطة. ة الوس ن عملي وية الناتجة م ذا مسلك  4وسائل لإنفاذ اتفاقات التس وه

ادة  حسن وذلك لاختلاف اللغات والقوانين في دول الاتحاد الأوروبي. وع

ذه  وانين ه نح ق ا تم راف م رض الاعت ة لغ لطة الكافي اكم الس دول المح ال

ود  ا عق باتفاقات التسوية المتحصلة عن استخدام آلية الوساطة، وذلك لأنه

 5ملزمة وقابلة للإنفاذ.

                                                 
ل  مضمون  1 ادة مماث ذه الم ىه رة  إل وى الفق ر لمحت د كبي ة  19ح ن ديباج م

 التوجيه. 
  الثانية من المادة السادسة من التوجيه: الفقرة   2

"The content of the agreement may be made enforceable by 
a court or other competent authority in a judgment or 
decision or in an authentic instrument in accordance with the 
law of the Member State where the request is made." 

  الفقرة الثالثة من المادة السادسة من التوجيه:     3
“Member States shall inform the Commission of the courts 
or other authorities competent to receive requests in 
accordance with paragraphs 1 and 2.” 

 :انظر   4
Bettina Kootzl and Evelyn Zack, op. cit., p. 671. 

   :انظر   5
Peter Phillips, op. cit., p.2. 



 

)334( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

اء دول الأعض ى  وكما هو واضح فإن التوجيه يدعو ال ل عل ى العم إل

ن  ريح م اء الص دهما بالرض اطة، أو لأح راف الوس ة لأط ة الفرص إتاح

راف ن  الأط اتج ع وب ن اق مكت وى اتف ل محت ب جع رى، أن يطل الأخ

اق  الوساطة قابلا ذا الاتف ل ه ل مث للإنفاذ. ويجوز لدولة عضو رفض جع

ابلاً  اذق ا أو للإنف ا لقانونه واه مخالفً ان محت نص  إذا ك ا لا ي ان قانونه إذا ك

  محتوى هذا الاتفاق.  على تطبيق وإنفاذ

ق هذا التوجيه داخل بعض الدول وفي النقاط التالية سنتناول آلية تطبي

ى ه إل ت نفس ي الوق راءات الأوربية، مشيرين ف اذ إج وية  إنف ات التس اتفاق

ة  نتعرض لأنظم ة س رات التالي ي الفق ة. فف اطة المحلي ن الوس ة ع الناتج

  إنفاذهذه الاتفاقات في كل من إنجلترا وإيطاليا وفرنسا.  

  الفرع الثاني

  الوساطة في إنجلترا إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن

تعد وسيلة مقبولة  المتحدة المملكة في أن الوساطة جيدا به المسلم من

ة. الطرق البديل ات ب ض المنازع ائل ف ن وس ى 1م انون عل رض الق ويف

ي  روا ف ائية أن يفك راءات القض اذ الإج ي اتخ ون ف ذين يرغب راف ال الأط

الط ات ب وية المنازع ة، تسوية نزاعهم بأية وسيلة من وسائل تس رق البديل

راف  جيع الأط ك لتش عة وذل لطات واس وتتمتع المحاكم في هذا الصدد بس

د اطة.  وعن تخدام الوس ى اس ر عل ي النظ ي  ف ه الأوروب ق التوجي تطبي

اطة،رأت  ق بالوس المتعل

ةفيإنجلتراوويلزيمتثلانبالفعلفيجزءكبيرمنهما  وزارةالعدلأنالقانونوالممارس

ق إلى التوجيه،ولكنكان هناك حاجة نصوص مع افية لتحقي  تشريعات إض

ب ة جوان ز معين ا حي اذ. وإدخاله م 2النف ي  وت ه الأوروب ق التوجي تطبي
                                                 

  بصفة عامة:  إنجلترا في الأحكام إنفاذعن نظام  :انظر   1
N. Andrews & R. Turner, ‘The System of Enforcement of Civil 
Judgments in England’ in C.H. van Rhee and A. Uzelac, 
Enforcement and Enforceability: Tradition and Reform 
(Intersentia Publishers, UK, 2010) p. 127 et seq. 

  :انظر   2
Linklaters, Commercial Mediation: A Comparative Review, 
2013.p. 43.  Available at: 
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ي) الاتحاد بموجب قواعد الوساطة العابرة للحدود (توجيه  The الأوروب

Cross-Border Mediation (EU Directive) Regulations 

ذي 2011 ل وال ز دخ ذ حي ي  التنفي ايو  20ف ديلات2011م ى ،والتع  عل

ن 78الجزء  راءات قواعد م ة الإج  Civil Procedure Rules المدني

ام2011.1 ذه الأحك اطات وتطبق ه ى الوس ابرة عل ث  الع الحدود فقط،حي

ررت دل وزارة ق منها أن الع ى تض ام الت ه الأحك ي التوجي د أن لاينبغ  تمت

  2المتحدة. المملكة في المحلية الوساطات إلى

ا وحينما يتفق الأطراف على تسوي ادة م ة ع إن المحكم اتهم، ف ة نزاع

ي ة الت ة العام الاً لقواعد السياس ك إعم وية وذل ذه التس ود ه ي  تقر بن تقض

وء ب اللج ى  "بتجن ا إل ي" وأيض راءات التقاض اذ إج اكم واتخ ى المح إل

ا." المبادئ  التي ات ودي ق  3تقضي بـ "تشجيع تسوية المنازع دما يتف وعن

ي حة ف ة وواض وية معين ى تس راف عل ة  الأط ف محكم إن موق ا، ف بنوده

ب  ي الغال ر ف ا تق ث إنه أن حي ذا الش ي ه ح ف ة واض تئناف الإنجليزي الاس

وفي حكم حديث نسبيا لها، أشارت هذه  4الأعم من القضايا هذه التسويات.

ة  ات البديل اص بالآلي تئناف الخ ة الاس امج محكم ى أن "برن ة إل المحكم

ع ال جعا ومرتف ا مش ق نجاح وع لتسوية المنازعات حق ه كموض بة، وأن نس

                                                                                                         
http://www.linklaters.com/Publications/Commercial-mediation-
comparative-review-2013/Pages/Index.aspx 

 .2014مارس  16 فىة زيار آخر
    :انظر   1

Jens M. Scherpe and Bevan Marten, ‘Mediation in England and 
Wales: Regulation and Practice’ in Klaus J. Hopt and Felix 
Steffek, Mediation: Principles and Regulation in Comparative 
Perspective (Oxford: Oxford University Press, 2013) p. 370.  

    :انظر   2
Linklaters, op. cit., p. 43. 

  :انظر   3
Penny Brooker, Mediation Law:Journey Through 
Institutionalism to Juridification (London: Routledge, 2013) 
p. 87. 

 المرجع السابق.    4
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رف  ر وتعت ة أن تق ذه المحكم م له ن المه ون م ة، يك متعلق بالسياسة العام

 1بالتسويات الواضحة التي يتفق عليها الأطراف خلال عملية الوساطة"

اتج  وية الن اق التس ود اتف زام ببن راف الالت ض أحد الأط وفي حال رف

ى  وء إل ر اللج رف الآخ ق الط ن ح ون م ه يك ة. عن الوساطة، فإن المحكم

دأوا د ب راف ق ان الأط ا إذا ك ى م ي ولجوؤه هذا إلى المحكمة يتوقف عل  ف

زاع  2إجراءات التقاضي أم لا. فإذا كان الأطراف قد اتفقوا على تسوية الن

ون  ي، فيك إجراءات التقاض دء في ل الب المثار بينهم عن طريق الوساطة قب

ر  ى أم ول عل ة للحص ى المحكم دم إل ي التق ق ف م الح   a court orderله

ل  الات وقب ذه الح ل ه ي مث اطة. وف ن الوس اتج ع وية الن اق التس اذ اتف لإنف

اق  ذه الاتف روعية ه ن مش اكم م د المح ر، تتأك ذه الأوام ل ه دار مث إص

ود   انون العق ي ق ا ف ول به ادئ  المعم د والمب ع القواع ه م وتوافق

principles of contract law .3  

دأوا بالف د ب راف ق ان الأط ا إذا ك ل أم ي وحص راءات التقاض ل إج ع

ه  ن الفق اً م إن جانب نهم، ف خلالها أن تم التوصل إلى تسوية للنزاع القائم بي

ن أجل  وء إلىإحداها م وز اللج ي يج ائل الت اقترح قائمة من الطرق والوس

ذه الطرق أو  إن ه ة ف ي الحقيق ة. وف تسجيل أو قيد هذا الاتفاق مع المحكم

 complexityتعقد موضوع النزاع الوسائل تعتمد أساسا على "تشعب و

of the dispute  .4  ول دم للحص فعلى سبيل المثال يكون للأطراف التق

رف  ا يع تخدام م ين أو اس غ مع ع مبل وص دف ر بخص م  أو أم ى حك عل

ـ أ    consent orderب د يلج وية. وق اق التس ود اتف ة ببن لام المحكم لإع

إلى ر   staying proceedings on the agreed termsالأطراف " أم

                                                 
  :فيحكم المحكمة   انظر   1

Rothwell v. Rothwell (2008)EWCA CIV 1600, p. 8. 
                                         .Brooker, op. cit.,p. 87 :نظرا  2
ر   3   .Brooker, op. cit.,p                                                  :انظ

88. 
    :انظر   4

(references omitted)Brooker, op. cit. 88. 
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اق  ي اتف ا ف ق عليه روط المتف ود والش ذ البن راءات لتنفي اف الإج إيق

  1التسوية."

ة  ون المحكم ا أن تك ة وغيره الات المتقدم ل الح ي ك ى ف ويراع

دار ا إص وز له ى يج زاع حت وب  مختصة بنظر الن رار المطل ر أو الق الأم

ن سلطات المحكم ة ع وية خارج ة إصداره. وحينما تكون بنود اتفاق التس

ح  ة، فينص تص بنظره المحكم ي تخ ية الت وع القض أو غير متعلقة بموض

  Tomlin order."2 باللجوء إلى استخدام ما يعرف ب " أمر توملين

تخدم  ي  Tomlin orderويس دأوا ف د ب راف ق ون الأط دما يك  عن

ق  ن طري نهم ع ائم بي زاع الق وية الن اروا تس ن اخت إجراءات التقاضي ولك

ة الوساطة وذلك لأن الم ارا للنتيج ائية انتظ حكمة أوقفت الإجراءات القض

دى  تخدامهم إح لال اس ن خ ا م ل إليه راف التوص ن للأط ن الممك ي م الت

د  راف ق اطة) أو لأن الأط ل الوس ات (مث ض المنازع ة لف رق البديل الط

اق  لجؤوا جيل اتف رار وتس ك إق إلى الوساطة من تلقاء أنفسهم. ويتم بعد ذل

ي وية ف ي Tomlin order التس ر ف ره المباش ون أث ذي يك اف  وال إيق

  3الإجراءات القضائية.

  على النحو التالي:  Tomlin orderوتتكون صيغة 

راف "إن د وافق الأط ىت ق روط عل ة الش ي المبين دول ف ق الج  المرف

ع بالآتي وأمر اف جمي راءات بعد موافقتهم: أن إيق رى الإج ي الأخ ذا ف  ه

ع الشروط ذهه غرض واحد وهو وضع إلا الادعاء ليس له ذ.  موض التنفي

ذه ويكون للأطراف الحرية ع ه ات لوض ع الشروط في التقدم بطلب  موض

  4التنفيذ." 

                                                 
 المرجع السابق.  :انظر   1
 رجع السابق.  الم:انظر   2
 المرجع السابق.  :انظر   3
ادة     4 ن الم ة م رة السادس ر الفق ة  40وتق راءات المدني د الإج ن قواع م

    :انظرالقضائي.  الأمروويلز هذا  فيانجلترا
Brooker, op. cit. 88 and Leigh Ellis, ‘Tomlin Order’(November 
2013) available 
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  1ويكون لهذا الأمر ثلاث صور:

 إيقاف الإجراءات لتنفيذ البنود والشروط المتفق عليها. -1

ذه  -2 ب ه دما تتطل ة عن ى المحكم دها إل ة وفوائ وال معين ع أم دف

 الشروط والبنود ذلك.

يم ا  -3 يتقي واء الت روفات، س ات والمص ب  لنفق ن جان ت م أنفق

 الأطراف أم من خلال الأموال العامة. 

ادة  ن78.24ووفقا للفقرة الأولى من الم راءات قواعد م ة الإج  المدني

اذ ابلا للإنف دود ق ابرة للح اطة الع ن يكون اتفاق التسوية الناتج عن الوس  م

ل ة قب اء المحكم ى بن ب عل دهما الطرفين،أو طل ةبمو أح ريحة افق ن ص  م

ون رين. ويك ً  الآخ ا ي طرف اق ف وية اتف خصُ  تس اطة، الش ذي: (أ)   الوس ال

ي يوافق في اتفاق التسوية على أنه ر ينبغ اذ أن يصدر أم ق إنف ك  متعل بتل

رة ( بموجب الطلب في التسوية؛ (ب) يكون طرفا ون 1الفق )،أو (ج) ويك

رض قد وافق كتابة للمحكمة على طلب أمر إنفاذ اتفاق التسو ث يفت ية، حي

ر. دما  2أن هذا الطرف قد أعطى موافقة صريحة على طلب هذا الأم وعن

من  يتقدم شخص ما بطلب إنفاذ ذي يتض اتفاق تسوية ناتج عن وساطة وال

مكتوب بها  صراحة عملة أجنبية، فإن الطلب يجب أن يحتوى على شهادة

                                                                                                         
at:http://www.drukker.co.uk/publications/reference/tomlin-
order/#.UuVM0NLfrs1 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
ر   1  ادة   انظ ن الم ة م رة السادس ة  40الفق راءات المدني د الإج ن قواع م

  يضا:أ  وانظروويلز.  فيإنجلترا
Brooker, op. cit. 89. 

 أيضا:   انظرالمدنية.  الإجراءاتمن قواعد  7، الفقرة 78.24 القاعدة    2
Elena D’Alessandro, ‘Enforcing Agreements Resulting from 
Mediation within theEuropean Judicial Area: A Comparative 
Overview from an Italian Perspective (October 1, 2011). Available 
at: SSRN: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract-
id=1950988 p. 21.  

 .2014 مارس 16 فىزيارة  آخر
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ر بموجب المستحق المبلغ المتبقي بالجنية الإسترليني ي الأم وم ف ة ي  نهاي

 1الطلب. تقديم السابق على تاريخ العمل

  الفرع الثالث

 إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة فيإيطاليا

ق تم ي تطبي ه الأوروب اطة التوجي ق بالوس ي المتعل ا ف ي  إيطالي  24ف

وم  2010مارس  ريعي بواسطة المرس م  التش  decreto( 28/2010رق

legislativeno. 28/2010.(2 ذ وموه م  ا المرس د رق ريعي الجدي التش

نة  28 ه2010لس ابرة للحدود،ولكن اطة الع ى الوس رتطبيقه عل  لايقتص

  3الداخلية. الوساطة على عملية أيضا يطبق

تم  ي ت اطة الت ن الوس ة ع وية الناتج ات التس ون اتفاق ويشترط لكي تك

راف ل الأط ن قب ا م . فيإيطاليا قابلة للإنفاذ، أن تكون مكتوبة وموقعاً عليه

) Tribunaleالمختصة ( المحكمة هذه الاتفاقات من قبل رئيس ويتم إنفاذ

رف على بناء ن ط راف طلب يقدم م ن الأط ى  م ة عل مى " الموافق (مايس

ذ امhomologation التنفي إجراءات " أو "القي ذ ب  exequatur التنفي

proceedingsويات  يمكن لا أخرى، فإنه ").وبعبارة ذه التس تنفيذ مثل ه

  4إلا بعد أن يتم إقرارها من قبل المحكمة المختصة.جبريا 

                                                 
 .لموضعنفس ا -السابق المرجعأيضا:   انظر. و  78.25المادة   انظر   1
    :انظر   2

Giuseppe De Palo and Lauren Keller, ‘Mediation in Italy: 
Alternative Dispute Resolution for All’ inKlaus J. Hopt and Felix 
Steffek, Mediation: Principles and Regulation in Comparative 
Perspective (Oxford: Oxford University Press, 2013) p. 669 et seq. 

  أيضا:  انظر و. 670ص  -السابق المرجع   3
Elena D’Alessandro, op. cit. p. 6 

    :انظر   4
Elena D’Alessandro, op. cit., p. 7. 
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والتوقيع هو تفويت الفرصة على أي من  1والغرض من شرط الكتابة

ت  ذي تم وية ال اق التس ن اتف ق م ت لاح ي وق ل ف ن التنص راف م الأط

 2الموافقة عليه.

وم   ا المرس ي قرره ادئ  الت م المب يص لأه ة تلخ اط التالي ي النق وف

  2010:3ة لسن 28التشريعي رقم 

ادر ذ الص ر التنفي ن أ) أم يس م ر رئ ة (الأم و المحكم ذ) ه  بالتنفي

 الوساطة. اتفاقات إنفاذ العامل الإجراء

ب ول ب) يج ى الحص اء عل ذ بن ر التنفي ى أم ب عل ن طل د م  أح

 الآخرين. من صريحة دون الحصول على موافقة المعنية،حتى الأطراف

ي ج) لا يوجد حد ن أجل إ زمن ه م د ب تم التقي اذي ات نف وية  اتفاق التس

  الناتجة عن الوساطة.

ري ر  د) تج رف الآخ وال الط ماع أق دون س ذ ب راءات التنفي إج

inauditaaltera parte. 

يس وم رئ ة ه) يق د المحكم ود بالتأك ن وج ل  م ك قب وية، وذل اق تس اتف

اق إذا الإنفاذ طلب رفض إصدار أمر التنفيذ. وبالتالي،يجوز  ظهرأن الاتف

ة الف السياس ةا يخ ة لعام دة أو الإيطالي رة قاع د الآم ن القواع ة  م الإيطالي

 ).imperativanorma (مايسمى

م  12ولا تتضمن المادة  ريعي رق نة  28من المرسوم التش  2010لس

اذ. و ب الإنف هم طل ر رفض اة لتبري ى القض حة عل ات واض عأي التزام  م

ى بلا تكون مفيدة القرار هذا مثل ذكر أسباب ذلك،فإن و شك. حت رت أم ل

ة ي المحكم رف ف ون لأى ط ب، يك ول الطل ت أي بقب دء وق اذ  الب ي اتخ ف

                                                 
وز  لا   1 اذيج ات إنف فوية  اتفاق وية الش يالتس الي. و  ف انون الإيط الق

ر  ى العناص وى عل ب أن تحت ة يج ات المكتوب ةالاتفاق رح  -1: الأتي ش
وق ولح اتق راف،الأ التزام ع  -2 ط راف،توقي يط.   -3 الأط ع الوس توقي

 .  10هامش  -6ص  -السابق مرجعال  انظر
  أيضا:   انظر. و 28/2010من المرسوم التشريعي رقم  12المادة   انظر   2

Elena D’Alessandro, op. cit. pp. 6-7. 
  :انظر   3

 Elena D’Alessandro, op. cit. p. 7 
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دما اللازمة الإجراءات ك عن اق ( وذل انون لإبطال أو فسخ الاتف ون الق  يك

الي و الإيط انون ه ب الق ذي الواج ق) ال ن التطبي ابقا أعل ل س ه قاب  أن

 على أو النزاع بموضوع يتعلق1قانوني وجود خطأ من الرغم للتنفيذ،على

  2القانونية. الأهلية عدم سأسا

افة ى وبالإض وز إل ك، يج د ذل راف،أو لواح ب  للأط نهم،أن يطل م

فوفقا للقانون 3مشروع. غير بعقد يتعلق الاتفاق هذا كان بطلان الاتفاق إذا

ة  بين اختلافات الإيطالي، لايوجد لال عملي ن خ تسوية تم التوصل إليها م

وية اطة وتس م الوس ل ت ا التوص ن إليه ل م رافالأ قب اعدة دون ط ن مس  م

ى  يتم معاملة الاتفاقات الحالتين كلتا وسيط. ففي ة عل ا للقواعد المطبق وفق

  4العقود.

ن ة وم ع ناحي م  أخرى،وم ي ت اطة الت ات الوس ذ اتفاق ك،يكون تنفي ذل

ة  إقرارها من جانب المحكمة المختصة في إيطاليا، بنفس الشروط الخاص

وم من 12دة بتنفيذ أحكام المحاكم. ولا تتضمن الما ريعي المرس م  التش رق

اذ أحكاما بشأن إمكانية 28/2010 ب الإنف احب طل  الاستئناف من قبل ص

  5الذي رفض طلبه. ولكن الرأي الغالب في إيطاليا يعطيه مثل هذا الحق.

ون  دود، تك ابرة للح ات الع ة بالمنازع اطة المتعلق ص الوس ا يخ وفيم

ذه  اطة به ن الوس ة ع ن اتفاقات التسوية الناتج اذ ع ة للإنف المنازعات قابل

يس ق رئ ة طري ث المحكم ة حي ذ المختص ري تنفي اق  يج ي نط اق ف الاتف

ن أحد  6اختصاصه. ب م ويشترط للحصول على تصريح الإنفاذ تقديم طل

ى  ك عل رين. وذل الأطراف، وبدون الموافقة الصريحة من الأطراف الآخ

                                                 
 الإيطالي.  المدنيمن القانون  1969 المادة   1
  :انظر   2

 Elena D’Alessandro, op. cit. p. 7 
 .  الإيطالي المدنيمن القانون  1972 المادة   3
 .Elena D’Alessandro, op. cit. p. 8                                 :انظر   4
 .  9ص  -المرجع السابق  انظر   5
 .  19ص  -المرجع السابق  انظر   6
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ي الرغم من اشترط الفقرة الأولى من المادة السادسة من ال توجيه الأوروب

  1المتعلق بالوساطة حصول موافقة صريحة من الأطراف الأخرى.

د د وق ة أك الي غالبي ه الإيط ق الفق ادة  تواف ن 12الم وم م  المرس

ريعي م  التش ن 28/2010رق ى م رة الأول ع الفق ادة  م ه 6الم منالتوجي

. ويستندون في ذلك على EC45/2008/52الأوروبي المتعلق بالوساطة 

ا؛ أن الفقرة  زام به ا للالت دودا دني ط ح ع فق ادة السادسة تض الأولى من الم

اطة جيع الوس ك لتش ي وذل ايا ف ة القض ة المدني ابرة والتجاري دود.  الع للح

 اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة أن في يتمثل المعايير لهذه الأدنى والحد

ع ك. وم ى ذل راف عل ة الأط اذ بموافق ابلا للإنف ون ق إن يك دول ذلك،ف  ال

 أكثر قواعد تتمتع بحرية تامة وفقا لنصوص التوجيه في تطبيق الأعضاء

  2إيطاليا. في الحال هو الوطني. وهذا الاستقلال لمبدأ وفقا ملاءمة

الحصول على تصريح بإنفاذ اتفاق تسوية ناتج عن وساطة  أجل ومن

بصفة  أن يتأكد المحكمة متعلقة بمنازعة عابرة للحدود، يتعين على رئيس

ة ود أولي ن وج افة م اق. بالإض ى اتف ه إل وز ذلك،فإن ب رفض يج  إذا الطل

ة للسياسة مخالف أن اتفاق التسوية ظهر د العام ن القواع ة قاعدة م  أو لأي

  3الإيطالية. الآمرة

ظ أن للاهتمام المثير ومن ه نلاح ى -أن اطة خلاف عل ة الوس -المحلي

ن  تالاتفاقا طريقة لإنفاذ على للحصول البدائل نمن نوعا هناك الناتجة ع

  4للحدود: الوساطة المتعلقة بالمنازعات العابرة

ق الأول ل الطري ل يتمث ابلا فيجع وية ق اق التس اذ اتف ي للإنف ة ف  الدول

ا على وذلك لغرض الحصول الوساطة التي جرت فيها إجراءات  اعترافه

والقواعد  5 805/2004) رقم ECللقواعد ( وفقا أخرى دول أوروبية في

)EC 44/0012.1) رقم  

                                                 
 نفس الموضع. -المرجع السابق    1
 نفس الموضع. –المرجع السابق    2
 .  20ص  -المرجع السابق  انظر   3
 نفس المرجع.  –المرجع السابق   4
  :انظر    5
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ي ل ف اني يتمث ق الث ل الطري ابلا جع وية ق اق التس اذ،لأول اتف  للإنف

ي ة مرة،ف و الدول ري العض وف يج ي س ا  الت اذفيه در  إنف اق. وتج الاتف

ذه الإشارة ود ه ة إلى وج ي الإمكاني دول بعض ف اء،على ال بيل الأعض  س

 استخدام وإنجلترا. ومع ذلك قد يفضل الأطراف وألمانيا في إيطاليا المثال

ك  دود، وذل ابرة للح ات الع اذ الاتفاق يلة لإنف ي كوس اذ الأوروب ر الإنف أم

دول  ن ال د م ي العدي دة ف اذ متواج ة بالإنف طة المتعلق ون الأنش دما تك عن

  الأعضاء.    

  الفرع الرابع

  إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة في فرنسا

ه ق التوجي م تطبي م  ت اطة رق ق بالوس ي المتعل نة  52الأوروب لس

ي2008 انون ف ي الق ب الفرنس ررقم  بموج ادر  1540-2011الأم والص

ر 2011نوفمبر  16في ذا الأم ع ه اق ( "النظام " ). وقد وس ام نط  الأحك

اطة التوجيه في الواردة ر لتشمل ليس فقط الوس ا–الحدود،ولكن عب -أيض

ي أو تلك العمل بعقد المتعلقة المنازعات البلاد،باستثناء داخل الوساطة  الت

ة). السيادية (السلطة الإداري مسائل القانون على تنطوي من  2للدول وتض
                                                                                                         
REGULATION (EC) No 805/2004 OF THE EUROPEAN 
PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 April 2004 
creating a European Enforcement Order for uncontested 
claims. Official Journal of EU, 30-04-2004. Available at: 
http://eur lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ. do?uri= 
OJ:L:2004:143:0015:0039:EN:PDF 

ارة         ر زي ي) آخ اذ الأوروب أمر الإنف ة ب د المتعلق ى(القواع ارس  16 ف م
2014. 

  :انظر   1
Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on 
jurisdiction and the recognition and enforcement of 
judgments in civil and commercial matters. Official Journal 
of EU, 16-01-2001. Available at: http://eur-lex.europa.eu/Lex 
UriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001R0044:en:HTML 

ا         اكم الص ام المح الاعتراف بأحك ة ب د المتعلق واد  درة(القواع ي الم ف
 .2014مارس  16 فىالمدنية والتجارية وإنفاذها) آخر زيارة 

   :انظرفرنسا بصفة عامة،  إنفاذالأحكامفينظام  عن   2
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م  وم رق ي  66-2012المرس ادر ف اير  20والص د  2012ين القواع

وم   2011.1التفصيلية للأمر الصادر في  ر والمرس ن الأم وقد غير كل م

م  ي تحك د الت ة القواع اطة، خاص م الوس ت تحك ي كان ابقة الت د الس القواع

  2تفاقية في المسائل المدنية والتجارية.الوساطة الا
 المنازعات تسوية في صلة ذات تكون قد الوساطة وهناك نوعان من

اطة التجارية ا: الوس ي فرنس ي ف ن الت أمر م رى ب اطة تج ة (الوس  المحكم
ا القضائية) والوساطة ون إم راف، وتك اق الأط ى اتف اء عل  التي تجرى بن

وية ليمنصوص عليه في العقد الأص شرط شكل في ات لتس ن  المنازع ع
اطة أو ق الوس اق طري ة اتف اطة نتيج ق ("الوس ة  لاح ة أو الاتفاقي التعاقدي

.("3 
م د قس ص ويوج ن مخص انون م راءات ق ة الإج ية  المدني الفرنس

")Civil Procedures Code CPCائل القضائية في ") للوساطة  المس
ة ن  المدني واد م ة (الم ن 15-131 -1-131والتجاري ا ). وCPC م وفق

ادة  للفقرة الأولى من ن 131الم ية،  م ة الفرنس انون،يجوز للمحكم ذا الق ه
ين موافقة على الحصول بعد راف،أن تع ا الأط ا شخص ين  ثالث اطة ب للوس

وم  هؤلاء الأطراف بغرض تسوية النزاع المثار بينهم. وقد أضاف المرس
م  ي  66-2012رق ادر ف اير  20والص ا  2012ين دا مخصص ما جدي قس

                                                                                                         
M. Chardon, ‘Enforcement in France: An Overview of 
Legislation and Practice’ in C.H. van Rhee and A. Uzelac, 
Enforcement and Enforceability: Tradition and Reform 
(Intersentia Publishers, UK, 2010) p. 147 et seq.   

    انظر   1
:Mediation in Member states- France, available at: https://e-
justice.europa.eu/content_mediation_in_member_states-64-
fr-en.do?member=1 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر    
    :انظر   2

KatrinDeckert, ‘Mediation in France: Legal Framework and 
Practical Experiences’ in Klaus J. Hopt and Felix Steffek, 
Mediation: Principles and Regulation in Comparative 
Perspective (Oxford: Oxford University Press, 2013) p. 458.  

 .Linklaters, op. cit., p. 14                                              :نظرا   3
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وية  اطةلتس الطرق الودية،وللوس ات ب ه المنازع ى وج ة عل  الاتفاقي
انون ن ق زأ م زءا لا يتج د ج م الجدي ذا القس بح ه د أص وص. وق  الخص

  1).1568-1528الفرنسية (المادة  المدنية الإجراءات
أما فيما يتعلق بإنفاذ اتفاقات الوساطة، فاتفاق التسوية هو في النهاية  

هذا  إنفاذ-أيضا–ذلك،يمكن النحو. ومع هذا على النفاذ واجب عقد، ويكون
اق رم الاتف لال المب اطة خ ن الوس لال م رار خ اق  إق ذا الاتف ة به المحكم

ار ا (المش ذ" ). إليه ى التنفي م"الموافقة عل يا2باس ع وتمش ه  م التوجي
ة  على أنه Ordonnance الأوروبي،ينص الأمر ة المحكم رد موافق بمج

اق ى اتف وية عل اتج التس ن الن اطة،  ع ا الوس ذ حكمه وز أن ينف ه يج فإن
ذي  3بواسطة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام. ويلتزم رئيس المحكمة ال

تم  م ي و ل زاع ل وع الن ي موض ل ف تص بالفص رض أن يخ ن المفت ان م ك
أمر  راف، أن ي ب أحد الأط ى طل اء عل الفصل فيه من خلال الوساطة، بن

ه. و وزبإنفاذ اتفاقات التسوية المكتوبة المقدمة إلي اذ رفض يج اق  إنف الاتف
  4للدولة الفرنسية. العامة السياسة مع يتعارض أنه المحكمة وجدت إذا

رح  ذي ص اق ال اء الاتف ا إلغ ويحق لأي من الأطراف أن يطلب لاحق
واء  ط، س ي غل ع ف د وق ه ق ت أن تطاع أن يثب ك إذا اس اذه، وذل ة إنف بإمكاني

  5إكراه أو تدليس. تعلق بالطرف الآخر أو بموضوع النزاع، أو بناء على
ا ق وفيم اطة يتعل ة  بالوس راءات المدني انون الإج ائية،فإن ق القض

 عملية خلال إليها التوصل تم التي التسوية اتفاقات أن على الفرنسي ينص
ب على يجوز،بناء الوساطة تم طل راف،أن ي راف الأط ا الاعت ن به ل م  قب
ة ي المحكم رت الت ا أم ن به لال م راء خ ر إج ه  غي ازع علي -a nonمتن

6adversarial procedure.  

                                                 
 نفس الموضع. -المرجع السابق    1
 . 16ص  -السابق المرجع   2
ن   ولىالأ المادة   3 رم مينها  Ordonnance الأم م تض يوت ادة  ف  5-21الم

 المعدل.  1995من قانون الوساطة  
  :انظر   4

Elena D’Alessandro, op. cit. p. 11 and Linklaters, op. cit., p. 16. 
 Elena D’Alessandro, op. cit. p. 11                                  :انظر   5
 .Linklaters, op. cit., p. 16                                                :انظر   6
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در ارة وتج ى الإش ة أن إل ية،في محكم نقض الفرنس م ال در حك  ص
ؤخرا ي م ررت2010،1ف ديل -ق إجراء ب ة  -ك اذإمكاني وية  إنف اق التس اتف

ذه ب العدل.به ل كات ن قب ه م ق توثيق ن طري اطة ع ن الوس اتج ع  الن
 2حكمة.الم من تدخل دون التسوية قابلا للإنفاذ اتفاق الطريقة،يصبح

  المطلب الثاني

  إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة 

  في ولاية كولورادو الأمريكية

ورادو ة كول ي ولاي اكم ف وز للمح ة يج دور  -3الأمريكي ال ل كمث

ا إنفاذالمحاكم في  ي أمريك اطة ف ن الوس ة ع وية الناتج ات التس أن  4-اتفاق

اك اتفاق التسوية عن طريق حكم إنفاذتتدخل من أجل  ن هن م تك ى ول ، حت

ا ك وفق ل، وذل دأت بالفع انون إجراءات قضائية قد ب وية لق ات تس  المنازع

ك ورادو؛ وذل ي كول ة ف ز الدولي ة لتعزي جيع سياس راف تش ي  الأط ف

املات ة المع وية الدولي ى تس د عل اء،عن المنازعات،عن ق الاقتض  طري

  التوفيق. والوساطة،أو التحكيم

  انون على أنه:ينص هذا الق الهدف هذا ولتعزيز

ل اتفاق ما إلى نزاع في المشاركة "في حال توصل الأطراف  أو كام

دم أن جزئي،مكتوب وموقع من جانب الطرفين،يمكن اق يق ذا الاتف ى ه  إل

ل من المحكمة رف أي قب ل ط ن قب اميهم أو م دوا إن-مح ه-وج د،  كأن تعاق

                                                 
    :انظر   1

Court de cassation, 2 ch. civ., October 21, 2010 No 09-12378, 
available at www.legifrance.gouv.fr 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
 Elena D’Alessandro, op. cit. p. 11                          أيضا:  انظر   2
 :انظرا بصفة عامة أمريك في الأحكام إنفاذوعن نظام تنفيذ و    3

N. Pajic, ‘Avenues for Enforcement and Execution of 
Judgments in the United States’ in in C.H. van Rhee and A. 
Uzelac, Enforcement and Enforceability: Tradition and 
Reform (Intersentia Publishers, UK, 2010) p. 237 et seq.   

وم ال    4 يقاويق ل  ض دارهقب ن أن ال  إص د م وب بتأك م المطل ويةالحك  تس
  :في هذا الشأن انظر"عادلة وكافية ومعقولة"، 

Brette L. Steele, op. cit., pp. 1388- 1389. 
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را كما للتنفيذ قابلا المحكمة،يكون عليه وافقت وإذا ن ادراص لو كان أم  م

  1المحكمة."

ه  ل إلي ذي توص اق ال ون الاتف ترط أن يك نص، يش ذا ال ا له ووفق

اً  ا وموقع ون مكتوب الأطراف فيما يخص تسوية النزاع القائم بينهم، أن يك

عليه من جانب الطرفين. ويجب أن يقدم إلى المحكمة المعنية حتى تصدر 

هذا الشأن، فلها أن أمرها بجعله قابلا للتنفيذ. وللمحكمة سلطة تقديرية في 

اق إذا ذا الاتف ل ه ابه  ترفض تنفيذ مث ه ش ال أن بيل المث ى س ا عل ح له اتض

ة  ة القانوني ع بالأهلي ه لا يتمت د أطراف ا أو أن أح وب الرض ن عي ب م عي

  المقررة قانونا.  

ع ك،حتى وم و ذل ن ل ول أمك ى الحص ذا  عل ي ه ة ف ن المحكم م م حك

أن،فإن عوبات الش ي الص ه الت ذ تواج ذ تنفي مه ي ا الحك ي الأجنب أن ف  الش

اري دولي التج ي ال ر ف ن كثي ان م ات الأحي ل عقب م  تمث ي معظ كبيرة،وف

ؤدي الات ت م. الح ذا الحك ن ه وة م دة المرج يص الفائ ى تقل ذه  2إل وه

وية  إنفاذ الممكن من كان تفاديها،إذا الصعوبات والعقبات يمكن اتفاق التس
                                                 

  :انظر1
“If the parties involved in a dispute reach a full or partial 
agreement, the agreement upon request of the parties shall 
be reduced to writing and approved by the parties and their 
attorneys, if any. If reduced to writing and signed by the 
parties, the agreement may be presented to the court by any 
party or their attorneys, if any, as a stipulation and, if 
approved by the court, shall be enforceable as an order of the 
court.” 
Section 13-22-308. Settlement of disputes, of Part 3 of 
Colorado Dispute Resolution Act. Available at: 
http://coma.com/colorado-arbitration-dispute-resolution-
statutes 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
  :انظر   2 

Edna Sussman, ‘The New York Convention Through a 
Mediation Prism’ (Summer 2009) 15(4)  Dispute Resolution 
Magazine, p.11. [hereinafter Sussman: The New York 
Convention and Mediation]. 



 

)348( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

ة على الحصول لتاليالناتج عن الوساطة باعتباره حكما تحكيميا،وبا  منفع

ات اذ  آلي ول الإنف ا المعم وص  به ا لنص ةوفق ورك اتفاقي ة  نيوي المتعلق

  1).1958بالاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية (اتفاقية نيويورك 

  المطلب الثالث

إنفاذ اتفاقات التسوية وفقا لمشروعي قانوني الوساطة  دور المحاكم في

  والتوفيق القطري المصري

  يد وتقسيم: تمه

ل و ي تفعي م ف ة دور مه ون للمحكم د يك اذق وية  إنف ات التس اتفاق

انوني  روعا ق ا أورده مش اول م ل أن نتن ن قب اطة. ولك ن الوس ة ع الناتج

اذوالتوفيق القطري بشأن  الوساطة المصري ة  إنف وية الناتج ات التس اتفاق

ي عن الوساطة، علينا أن نعرض في عجالة لدور المحاكم في التنفيذ ا لعين

  والتنفيذ بطريق التعويض للالتزامات.

  بناء على ذلك نقسم هذا المطلب إلى الفرعين التاليين:

ي ذ العين ي التنفي اكم ف رع الأول:  دور المح ذ  الف ات أو التنفي للالتزام

  بطريق التعويض.

ي  اكم ف اذالفرع الثاني: دور المح روعي  إنف ي مش وية ف ات التس اتفاق

  والتحكيم والتوفيق القطري.قانوني الوساطة المصري 

  الفرع الأول

  دور المحاكم في التنفيذ العيني للالتزامات أو التنفيذ بطريق التعويض

ة  لال عملي ن خ ا م كما ذكرنا سابقا، إذا اتفق الأطراف على تسوية م

ه  زم ب ا الت ين م ذ ع وم بتنفي رف أن يق ل ط در بك اطة، فيج الوس

ي)، فه ذ العين ه التنفي ة(ويطلق علي ذا طواعي م ه م يق إذا ل ل. ف و الأص ذا ه

ذ،  ذا التنفي ى ه ة عل ائل معين ر بوس ه، أجب الطرف، اختياريا، بتنفيذ التزام

                                                 
 نفس الموضع.   -المرجع السابق    1
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ادة  1الذي يسمى تنفيذا جبريا أو قهريا. ن الم ى م  199وتنص الفقرة الأول

دني انون الم ن الق ام  م ي ع ادر ف ري الص ى  1948المص ذا المعن ى ه عل

ىمدين". نفذ الالتزام جبرا على البقولها "ي ذا المعن ى ه ا،  وتنص عل أيض

ادة  ن الم ى م رة الأول دني 241الفق انون الم ن الق نص  م ث ت ري حي القط

ال  ي ح ه." وف را عن ذ جب اره، نف زام باختي دين الالت ذ الم م ينف ى: "إذا ل عل

كون التنفيذ العيني غير ممكن، يستعاض عنه بالتنفيذ بمقابل أو ما يقال له 

  2التنفيذ بطريق التعويض.

سواء كان التنفيذ عينيا أم بمقابل، يجب على الدائن، قبل أن يباشره، و

اء،  ي الوف يره ف ه تقص ت علي ه ليثب ذ التزام دين رسميا بتنفي أن يطالب الم

ح  –فالإعذار هدفه الأساسي 3وتسمى هذه المطالبة بالإعذار. ا سيتض وكم

ا يل لاحق ا -بالتفص ي اتخ روع ف ل الش دين قب ى الم ه عل رد التنبي و مج ذ ه

ى  ه عل الإجراءات القضائية في سبيل الحصول على حكم بإلزامه وإكراه

ادة 4التنفيذ العيني. ن الم ى م رة الأول دني 203وتشير الفق انون الم ن الق  م

ذاره ضرورة الإعذار بنصها على أنه " إلى المصري يجبر المدين بعد إع

ك ان ذل ى ك ا، مت ذا عيني ه تنفي ذ التزام ى تنفي ي الف عل ا." وتقض رة ممكن ق

دني 245الأولى من المادة  انون الم ا  من الق ى بقوله نفس المعن القطري ب

ان "إنه" ى ك اً، مت يجبر المدين، بعد إعذاره، على تنفيذ التزامه تنفيذاً عيني

  ذلك ممكناً."

                                                 
ر   1 رحمن  :انظ د ال ود عب ابق  -محم ع الس ر.  3ص  -المرج ا   انظ أيض

عود ع -رمضان أبو الس ل47 ص -السابق المرج ذر الفض ع -.  من  المرج
 .  11ص   -السابق

. عبد 5السابق ص  المرجع -سعيد مبارك و حسن حسين البراوى :انظر   2
ودود  ى ال ع –يحي ابق المرج د 377ص -1994 -الس ود عب .  محم
رحمن ابق -ال ع الس عود3ص  -المرج و الس ان أب ع  -.  رمض المرج

 .  49ص  -السابق
 .  26ص  -المرجع السابق -عبد الرحمن محمود :انظر   3
 . 58-57ص  -المرجع السابق -أبو السعود رمضان :انظر   4
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أولها أن يكون هذا 1ويشترط لتنفيذ أي التزام تنفيذا عينيا عدة شروط.

ر التنفيذ ممكنا، فإذا أصبح تنفيذ أحد أط راف اتفاق الوساطة لالتزاماته غي

رف  ذا الط ار ه ن إجب لا يمك باب، ف ن الأس بب م تحالته لأى س ن لاس ممك

ارة ا على تنفيذه. وتجدر الإش تحالة راجع بب الاس ان س ه إذا ك ى أن ى  إل إل

ويض).  ل (التع ذ بمقاب ي بالتنفي ذ العين خطأ طرف ما، يستعاض عن التنفي

ب تحالة لس ى وفي حال ما إذا كانت الاس ه انقض رف في د للط ي لا ي ب أجنب

انون  256وتشير المادة  2الالتزام ولا يلتزم هذا الطرف بشيء ما. ن الق م

دني ري الم ه: " القط ى أن ها عل ى بنص ذا المعن ى ه دين إل ذ الم م ينف إذا ل

ق  ذي لح رر ال ويض الض زم بتع ذه، الت ي تنفي أخر ف اً، أو ت زام عين الالت

د الدائن، وذلك ما لم يثبت أن عدم ا لتنفيذ أو التأخير كان لسبب أجنبي لا ي

ه  ت علي ا نص ذا م ه." وه ه في ا–ل ادة  -أيض دني 215الم انون الم ن الق  م

م المصري بقولها إنه " ا حك زام عين ذ الالت دين أن ينف ى الم إذا استحال عل

د  عليه ذ ق تحالة التنفي ت أن اس م يثب ا ل ه، م اء بالتزام دم الوف بالتعويض لع

دين أجنبي لا نشأت عن سبب أخر الم ذلك إذا ت م ك ون الحك  يد له فيه. ويك

  ".في تنفيذ التزامه

ترط  ا–ويش ه  -أيض دائن أو يعرض ه ال د أن يطلب ي للعق ذ العين للتنفي

ة  ه إلا بموافق تعاض عن ل ولا يس د الأص ذ يع ذا التنفي ث إن ه دين، حي الم

ذ بمقاب ل الدائن والمدين. فإذا عرض أحدهما أن ينفذ التزامه بطريق التنفي

ل،  ذ بمقاب ول التنفي ى قب اره عل ن إجب ورفض الطرف الآخر ذلك، فلا يمك

ي. ي  3لأنه يتمسك بالأصل وهو التنفيذ العين ذ العين ون التنفي ب ألا يك ويج

                                                 
روط،     1 رللمزيد عن هذه الش ارك:انظ عيد مب راوى س ع  -وحسن الب المرج

ى 22-16ص  -السابق ع السابق –.  عبد الودود يحي -377ص  -المرج
382. 

ر   2 راوى:انظ ن الب ارك و حس عيد مب ابق -س ع الس د  17ص  -المرج . عب
 .378ص  -المرجع السابق –الودود يحيى 

ر   3 راوى :انظ ن الب ارك و حس عيد مب ابق -س ع الس د  18ص  -المرج . عب
 .379ص  -لمرجع السابقا –يحيى  لودودا
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دين. ا للم ة.  1مرهق ر العادي ة غي ارة الفادح ا الخس اق هن د بالإره ويقص

ع لقا 2فمجرد العسرة لا يكفي للقول بوجود إرهاق. ذا يرج دير ه ى وتق ض

من القانون  203وقضت بهذا الشرط الفقرة الثانية من المادة  3الموضوع.

دني ها " الم ري بنص اق المص ي إره ذ العين ي التنفي ان ف ه إذا ك ى أن عل

ق  للمدين جاز له أن يقتصر على ك لا يلح ان ذل دي، إذ ك ويض نق ع تع دف

ادة الفقرة الثانية من المنفس المعنى  وأشارت إلى بالدائن ضررا جسيما."

ي قطري بنصها على أنه " مدني 245 ذ العين ي التنفي ان ف ك إذا ك ع ذل وم

ى  دائن عل ق ال ه أن تقصر ح ى طلب اءً عل ة بن از للمحكم إرهاق للمدين ج

  اقتضاء تعويض إذا كان ذلك لا يلحق به ضرراً جسيماً."

ية  ة الشخص اس بالحري ه مس ون في ي ألا يك ذ العين ترط للتنفي ويش

إذا م دين. ف رف الم اق للط ي اتف ا ف ل م ام بعم رف بالقي ذا الط زم ه ا الت

ع  ي لمجم ميم هندس م تص ه برس ل قيام اطة مث ن الوس اتج ع وية الن التس

م 4سكني، م يق زام إذا ل ذا الالت ي له ذ العين ى التنفي اره عل وز إجب فإنه لا يج

  بتنفيذه اختياريا، وذلك لسببين: 

ذ العي ه " الأول: أن في إجبار المدين على القيام بالتنفي م إرادت ي رغ ن

اه  مساس بحريته الشخصية، واعتداء على كرامته الإنسانية، وهو أمر تأب

يس  ه ول امنة لديون ي الض دين ه وال الم ل أم ي تجع ة الت رائع الحديث الش

وف  ذا س إن ه را، ف شخصه.  والسبب الثاني: إذا سلمنا بإمكانية التنفيذ جب

ؤدي ل ي ي مص يس ف دائن ول اه ال ب لا يتمن ذ معي ى تنفي در5حته."إل  وتج

ى  الإشارة دين عل ار الم ة" لإجب ة التهديدي تخدام "الغرام ن اس إلى أنه يمك

ن  الي ع الوفاء بهذا الالتزام. ووفقا لهذا النظام يفرض على المدين مبلغ م

ي  م القاض ة يحك ي النهاي ه. وف ذ التزام ا بتنفي وم فيه ة لا يق رة زمني ل فت ك

                                                 
 .380ص  -المرجع السابق –عبد الودود يحيى  :انظر   1
 . 19ص  -سابقالمرجع ال -سعيد مبارك و حسن البراوى :انظر   2
ر   3 راوى :انظ ن الب ارك و حس عيد مب ابق -س ع الس د 19ص  -المرج .  عب

 .  381ص  -المرجع السابق –الودود يحيى 
 .  378ص  -جع السابقالمر –عبد الودود يحيى  :انظر   4
 . 21ص  -المرجع السابق -سعيد مبارك و حسن البراوى :انظر   5
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ة  بالتعويض إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه رغم استخدام الغرامة التهديدي

  1ضده.

ه. ويقصد  ذار مدين دائن بإع وم ال ي أن يق ذ العين ويشترط أخيرا للتنفي

ه. ذ التزام ي تنفي ر ف ع المقص دين موض ع الم ذار وض ير  2الإع "فتقص

ى  ذا عل م ه المدين لا يستفاد من مجرد عدم التنفيذ مع حلول أجله، فقد يفه

ولا   3ينفي مظنة التسامح من قبل الدائن."أنه تسامح من الدائن. فالإعذار 

يا  يشترط الإعذار في حال التنفيذ العيني الاختياري، إنما يعد متطلبا أساس

ري. ي الجب ذ العين ي التنفي ة  4ف دائن بالمطالب ام ال ك، "إذا ق ى ذل اء عل وبن

إن  ذ، ف دين التنفي رض الم دين، وع ذار الم القضائية دون أن يسبق ذلك إع

تطيع أن  الدائن هو الذي ه لا يس ن أن يتحمل مصروفات الدعوى. فضلا ع

يطالب المدين بتعويض عن التأخير في التنفيذ، لأن الإعذار فقط هو الذي 

د  ذ بع ي التنفي أخير ف ى الت ب عل ا يترت ه م را ويحمل دين مقص ل الم يجع

  5الإعذار."
إلى أن هناك وسائل مباشرة وغير مباشرة تهدف إلى  وتجدر الإشارة

تعانة حمل المدي ن على التنفيذ العيني لالتزامه منها التنفيذ عن طريق الاس

                                                 
ع السابق -سعيد مبارك و حسن البراوى :انظر   1 ر. و 21ص  -المرج   انظ

 . 379ص  -المرجع السابق –أيضا عبد الودود يحيى 
رى،بعبارة     2 ذارالإ أخ اء."  ع دين بالوف ى الم ه عل و "التنبي ره د   انظ عب

  .  377ص  -المرجع السابق –ودود يحيى ال
نص ادة  وت انون  219الم ن الق دنيم وع  الم ة وق ى كيفي ري عل المص

ون  عذارالإ ا " يك ذاربقوله ايقو إع ذاره أو بم دين بإن ذار،  مالم ام الإن مق
ذارويجوز أن يتم الإ ي ع ين ف ه المب ى الوج د عل ق البري انون  عن طري ق

ا  ون مترتب وز أن يك ا يج ات، كم ون المرافع أن يك ي ب اق يقض ى اتف عل
ة  المدين معذورا ىبمجرد حلول الأجل دون حاج راء  إل رأي إج "  و .آخ

دنيمن القانون  261تشير المادة  ري الم ى القط س إل ها  نف ى بنص المعن
ام  وم مق مية تق ة رس ذاره، أو بورق دين بإن ذار الم ون إع ه "يك ى أن عل

يلة الإنذار. ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد ال ة وس جل أو بأي مس
 يتفق عليها." أخرى

راوى :انظر   3 ارك وحسن الب عيد مب ع السابق -س ر. و21ص  -المرج   انظ
 .378-377ص  -المرجع السابق –أيضا عبد الودود يحيى 

 .22ص  -المرجع السابق -سعيد مبارك و حسن البراوى :انظر   4
 .378ص  -المرجع السابق – يحيىعبد الودود  :انظر   5
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ذ لا  ان التنفي ا إذا ك ال م ي ح دين ف ة الم ى نفق ذ عل ة والتنفي لطة العام بالس
تعانة بالسلطة  ق الاس ن طري ذ ع يستلزم تدخل المدين. وفيما يتعلق بالتنفي

ذ تعين به ذي أن يس ند تنفي ده س ذي بي دائن ال ه السلطة العامة، فإنه يكون لل
وال  1لجبر المدين على تنفيذ التزامه. ى أم ويتخذ التنفيذ صورة الحجز عل

دين. ادة  2الم ا للم ة وفق ندات التنفيذي ات  280والس انون المرافع ن ق م
م  ري رق نة  13المص ي: 1968لس دل، ه ر 3المع ام والأوام الأحك

ي لح الت ر الص ة ومحاض ررات الموثق اكم أو  والمح ا المح دق عليه تص
  4الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون قوة التنفيذ.مجالس 

                                                 
ذا     1 ذوه ذ التنفي تص  يال ف مخ ولاه موظ ة يت لطة العام طة الس تم بواس ي

ر" و م "المحض ه اس ق علي ذ، يطل ومبالتنفي ت  يق ذا تح ه ه رافبعمل  إش
ذ،  يقاض رالتنفي ادة   انظ ة  274الم ات المدني انون المرافع ن ق م

ول وظائف  للمزيد. المصريوالتجارية  يح اته،  قاض ذ واختصاص التنفي
ع  امة/ .داراج يأح أس وقي المليج د ش راءاتالإ -م ذ  ج ة للتنفي المدني

ري  يالجب ات  ف انون المرافع ريق ر -المص دون ناش   ص – 2000  -ب
ز  189 د العزي امة عب اوي و ا.د أس يد الص د الس دها. ا.د أحم ا بع و م

ي ذالتن -الروب ة في ة و التجاري واد المدني ي الم ري ف اهرة -الجب دار  -الق
دها. وم 140ص  -2005 -النهضة العربية يا بع ر  وف ريقط ذ  يج التنفي

ت  رطة تح طة الش ة أو بواس ذ بالمحكم م التنفي وظفي قس د م طة أح بواس
راف ي إش ان  قاض ه. المادت ذ و رقابت انون  367و  363التنفي ن ق م

 .القطريالمرافعات المدنية و التجارية 
ع السابق -سعيد مبارك و حسن البراوى :انظر   2 ر. و 34ص  -المرج   انظ

 .  396 -390ص  -المرجع السابق –الودود يحيى أيضا عبد 
ه  "    3 ذي  لاوتنص هذه المادة على أن ند تنفي ري إلا بس ذ الجب وز التنفي يج

ندات  ال الأداء. والس دار وح ين المق ود ومع ق الوج ق محق اء لح اقتض
ي  ة ه امالتنفيذي لح  الأحك ر الص ة ومحاض ررات الموثق ر والمح والأوام

ي ا المح الت دق عليه لح والأوراق الأأ اكمتص الس الص رىو مج ي خ  الت
ن التف د م يليعطيها القانون هذه الصفة."  للمزي ندات  اص ذه الس ول ه ح

دها.  29ص  -السابق المرجع -أحمد شوقي المليجي أسامة  انظر وما بع
ع السابق -السيد الصاوي و أسامة عبد العزيز الروبي أحمد ص  -المرج

 و ما بعدها.   20
ريمن قانون المرافعات المدنية و التجارية   362تنص المادة     4 م  القط رق

ه  " 1990لسنة  13 ذي،  لاعلى  أن ري إلا بسند تنفي ذ الجب وز التنفي يج
ال الأداء دار وح ين المق ود ومع ق الوج ق محق اء لح ندات  .اقتض والس

ي  ة ه امالتنفيذي اكم الأحك ن المح ادرة م ر الص ات والأوام لح  واتفاق الص
ا التي أثبتت بمحضر  الجلسة أو ألحقت به والأوراق الرسمية التي يعطيه
 ...".القانون قوة التنفيذ
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د  ويعد ة (أو التهدي ة التهديدي دين)  والغرام بس الم دني (ح الإكراه الب
ري  واء المص انون (س ا الق المالي) الوسائل غير المباشرة التي نص عليه

ا. ذا عيني ه تنفي ذ التزام ى تنفي دين عل ل الم ري) لحم ال   1أو القط ي ح وف
ب تخلف أ دائن إلا أن يطال ام ال ون أم ه لا يك ي، فإن حد شروط التنفيذ العين

ويض. ق التع ذ بطري دار  2بالتنفي در مق ذي يق و ال ي ه ل أن القاض والأص
ائي." ويض القض ة "التع ذه الحال ي ه ه ف ق علي ويض، ويطل ي  3التع وف

ذي  ويض ال دار التع ى مق دما عل د مق راف العق ق أط د يتف رة ق الات كثي ح
ويض يستحقه الطرف ا و "التع لمضرور في حالة الإخلال بالعقد، وهذا ه

ائي أو  واء القض ويض س تحق التع ي". ويس رط الجزائ اقي" أو "الش الاتف
  4الاتفاقي في حال عدم التنفيذ أو التأخير في التنفيذ.

ارة در الإش اذ وتج ل وإنف ى أن تفعي ن  إل اتج ع وية الن اق التس اتف

ن  د (ع ية بواسطة العق د) الوساطة بصفة أساس ي للعق ذ العين ق التنفي طري

راف رك الأط ة تت ذه الآلي ية لأن ه ر مرض ة غي ر نتيج م  يعتب ي معظ ف

ب  د يرغ ود عق ي وج دها، وه دأوا عن ي ب ة الت س المرحل ي نف الات ف الح

  5بعضهم في تفعيله وتنفيذه في مواجهة الآخر.

                                                 
يلتين  اصيلمن التف لمزيدو    1 رعن هاتين الوس ن  :انظ ارك و حس عيد مب س

ى   انظر. و43-35ص  -المرجع السابق -البراوى ودود يحي د ال أيضا عب
 .396 -390ص  -المرجع السابق –

د   2 ن التف للمزي يلم ر اص راوى :انظ ن الب ارك وحس عيد مب ع  -س المرج
ى   انظروما بعدها. و -45ص  -السابق ودود يحي ع  –أيضا عبد ال المرج
 وما بعدها.   397ص  -السابق

 المراجع السابقة.       3
 المراجع السابقة.     4
 Edna Sussman: Final Step, op. cit., p.7                          :انظر   5



 

)355( 2014مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، العدد الثانى 

  الفرع الثاني

وساطة دور المحاكم في إنفاذ اتفاقات التسوية في مشروعي قانوني: ال

  المصري والتحكيم والتوفيق القطري

وية  أولا: مشروع قانون تنظيم إجراءات الوساطة الاتفاقية والقضائية لتس

  المنازعات التجارية والمدنية المصري

ة  اطة الاتفاقي راءات الوس يم إج انون تنظ روع ق الج مش ع

المصري (مشروع قانون  والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية

ة ال لال عملي زاع خ وية الن اق لتس وساطة المصري) حال التوصل إلى اتف

ت  وساطة اتفاقية تتم قبل رفع الدعوى د تناول ة. وق ة المختص ى المحكم إل

ن أجل  26المادة  ا م ب اتباعه راءات الواج روع الإج ذا المش ن ه اذم  إنف

ه:"إذا رم مثل هذا الاتفاق، حيث نصت على أن وية  أب ا لتس راف اتفاق الأط

ذا الن د له ر يع ي دفت واه ف ات محت ب إثب نهم طل وز لأي م ه يج زاع، فإن

ند  وة الس ه ق ون ل ة، ويك ة المختص اطة بالمحكم إدارة الوس رض ب الغ

د  يط المقي ن الوس دة م اق شهادة معتم التنفيذي، ويتعين في هذه الحالة إرف

  بجدول الوسطاء، بما تم من إجراءات الوساطة وما أسفر عنه من اتفاق." 

للحصول على السند التنفيذي في هذه الحالة وجود اتفاق ويشترط 

ى  اء عل ي، بن يسوى النزاع بين الأطراف ويكون موقعا عليه منهم. وينبغ

دفتر  ي ال اق ف ذا الاتف وى ه ت محت راف، أن يثب ؤلاء الأط طلب أي من ه

هادة  اق ش ة المختصة.  ويجب إرف اطة بالمحكم دى إدارة الوس الموجود ل

يط ا ن الوس دة م راءات معتم ن إج م م ا ت ين م طاء تب دول الوس د بج لمقي

  الوساطة ومضمون اتفاق التسوية. 

ل  الحالة 27في المادة  -أيضا–وتناول هذا المشروع  التي لا يمتث

ه  ى أن ادة عل فيها طرف من أطراف اتفاق التسوية ببنوده، فنصت هذه الم

د إذا-1" ر، بع رف الآخ وز للط وية يج اق التس راف باتف د الأط ل أح  أخ

دم  ه، التق ذ التزام ه بتنفي لال ومطالبت ذلك الإخ بوع ب مه بأس لان خص إع

ة. -2لإدارة الوساطة المختصة بطلب تذيل اتفاق التسوية بالصيغة التنفيذي

وية  اق التس ذييل اتف ب ت تيفاء طل ة اس إذا ما تبين لإدارة الوساطة المختص
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يغة التنفيذي ع الص رت بوض ب، أم وعية للطل كلية والموض روط الش ة للش

  ".على اتفاق التسوية

ون  ة أن نك يغة التنفيذي وية بالص اق التس ذييل اتف ل ت ن أج ب م ويج

ه  وية بالتزامات اق التس راف اتف ن أط رف م ب ط ن جان لال م دد إخ بص

إعلان  وم ب رر أن يق رف المتض الواردة في هذا الاتفاق. وينبغي على الط

اء الطرف الذي أخل بالتزاماته ويطالبه بتنفيذ هذه الالتزامات . وبعد انقض

دم  رف المضرور أن يتق ذا الط وز له لان، يج ذا الإع اريخ ه أسبوع من ت

ة.  يغة التنفيذي وية بالص اق التس ذييل اتف لإدارة الوساطة المختصة بطلب ت

كلية  روط الش ب للش ذا الطل تيفاء ه ن اس ذه الإدارة م ق ه د تحق وبع

ى ا ة عل يغة التنفيذي ع الص أمر بوض ه، ت ة ب وعية المتعلق اق والموض تف

اق -في كافة الأحوال -إلى أنه لا يجوز  التسوية. وتجدر الإشارة ذييل اتف ت

ا  انون، إذا م ذا الق ام ه ق أحك اطة وف التسوية المترتب عن إجراءات الوس

  1.تعلقت التسوية بحقوق شخصية عقارية أو حقوق عينية عقارية

د أما في حال ما إذا اطة بع دأت الوس م ب ع ت دعوى رف ائية،فإنه  ال قض

ي الممكن من د ف ن العدي دول أن م ون ال ة يك اق دور للمحكم ذ اتف ي تنفي  ف

م 2عن طريق قرار يصدر منها. التسوية ي حك رار ف ذا الق ج ه  وقد يتم دم

وز دعوى. ويج اء ال ة،إذا إنه ب للمحكم ا طل ك،أن منه تفظ ذل ة تح  بالولاي

  3القرار الصادر منها في خصوص هذا الشأن. على

ال وقد أفرد مشروع قانون ال ي ح وساطة المصري عددا من المواد ف

ة  ذه الحال مى ه اطة (وتس راءات الوس ي إج دء ف م الب دعوى ث ع ال رف

ادة  ارت الم ائية).حيث أش دعوى القض  28بالوساطة الاتفاقية أثناء رفع ال

                                                 
 .  المصريمن مشروع قانون الوساطة  27ثة من المادة الفقرة الثال   1
  :انظر   2

Edna Sussman, ‘The New York Convention Through a 
Mediation Prism’ (Summer 2009) 15(4)  Dispute Resolution 
Magazine, p.11. [hereinafter Sussman: The New York 
Convention and Mediation]. . 

 نفس الموضع.  -جع السابقانظر  المر   3
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جوز لأطراف الدعوى القضائية أو التحكيمية، يمن هذا المشروع إلى أنه 

وية ي  الاتفاق على اللجوء للوساطة لتس ى قاض نهم، وعل ار بي زاع المث الن

ا ب أطرافه ى طل اء عل وال، بن أو  الموضوع أو هيئة التحكيم بحسب الأح

اطة  ي إدارة الوس زاع إل ة الن دعوى وإحال ف ال انونيين وق م الق وكلائه

  لتسوية النزاع وديا.  لتسمية قاضٍ وسيط أو وسيط خاص

يط وإذا ل الوس ا توص ر ا 1م اء نظ اطة أثن ري وس ذي يج دعوى ال ل

دعوي  ي ال ي قاض دم إل ا، يق ا أو جزئي زاع كلي وية الن ى تس ائية، إل القض

زاع للتصديق  راف الن ن أط ع م تقريراً بذلك يرفق به اتفاق التسوية الموق

ر  ذلك المحض ون ل عليه، وإلحاقه بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه ويك

وي اق التس روط اتف لال بش ال الإخ ي ح ذي، وف ند التنفي وة الس ون ق ة، يك

إلى التنفيذ بذات الإجراءات المنصوص عليها  للطرف المضرور أن يلجأ

  إليها.  من هذا القانون، والسابق الإشارة 27في المادة 

ة ري الحال اطة المص انون الوس روع ق الج مش ا  وع تم فيه ي ي الت

الوساطة القضائية، حيث تنص المادة  التوصل إلى تسوية خلال إجراءات

ر 43 ذا المش يطمن ه ي الوس ه"إذا توصل القاض ى أن لال  2وع عل ن خ م

ى  دم إل ا، يق ا أو جزئي زاع، كلي وية الن إجراءات الوساطة القضائية إلى تس

راف  ن أط ع م وية الموق اق التس ه اتف ق ب قاضي الدعوي تقريرًا بذلك يرف

ه  واه في ات محت ة، وإثب ر الجلس ه بمحض ا، وإلحاق ديق عليه زاع للتص الن

ر ذلك المحض ون ل روط  ويك لال بش ال الإخ ي ح ذي، وف ند التنفي وة الس ق

ذات  ذ ب ي التنفي أ إل رر أن يلج رف المتض ون للط وية، يك اق التس اتف

  من هذا القانون." 27الإجراءات المنصوص عليها في المادة 

                                                 
ادة      1 رره الم ا تق اطة  35هذا م انون الوس روع ق ن مش ريم ن المص . ولك

ار  إلىأن الوسيط لا يقوم بالتوصل  إلىتجدر الإشارة  زاع المث تسوية للن
راف و ين الأط اب ذا  إنم ون به ن يقوم هم م راف أنفس م الأط ره . الأم

يطف ين الأ الوس وار ب هيل الح ة تس ط بعملي وم فق رافيق ين  ط ب ب وتقري
لاف  وة الخ د ه ى تقيي ل عل رهم والعم ات نظ نهموجه ي.  وبي ض  ف بع

ةالأ وية  نظم ات لتس ديم اقتراح وم بتق يط أن يق وز للوس ة لا يج القانوني
 نكون بصدد عملية توفيق وليس وساطة. بذلكقام  إذاالنزاع. و

 انظر  ما سبق ذكره في الهامش السابق.     2
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ري اطة المص انون الوس روع ق ى أن مش ذا إل ن ه ص م اول  نخل تن

واء  إنفاذالتي يلزم أتباعها لغرض  بالتفصيل الإجراءات وية س اق التس اتف

ة  ى المحكم وى إل ع دع ل رف تم قب ة ت اطة اتفاقي لال وس ه خ تم التوصل إلي

ون  ث يك دعوى، حي ذه ال ع ه د رف م بع زاع أم ت ر الن لا بنظ ة أص المختص

ى  للمحكمة أن توقف الدعوى بغرض إعطاء فرصة للأطراف للتوصل إل

روع الج المش اطة. وع ا–اتفاق خلال الوس ة-أيض تم ا الحال ي ي لتوصل الت

 فيها إلى تسوية خلال الوساطة القضائية.  

  ثانيا: مشروع قانون التحكيم والتوفيق القطري

اول  ري، تن اطة المص انون الوس روع ق لاف مش ى خ روع  عل مش

ادة  إنفاذموضوع  1قانون التحكيم والتوفيق القطري ي م اطة ف اق الوس اتف

ه " إذا ى أن ادة عل رم واحدة فقط. وتنص هذه الم ا أب وى الطرف ا يس ن اتفاق

ق،  ان والموف ه الطرف ر، يوقع ي محض ق ف اق التوفي اغ اتف زاع، يص الن

ديم  ويكون الاتفاق ملزما وواجب النفاذ. ويجوز لمن شاء من الطرفين، تق

اتها،  ن قض ه م ن يندب تئناف، أو م محضر الاتفاق إلى رئيس محكمة الاس

اريخ الاتف ن ت ا م عين يوم لال تس وم، خ دون رس ه ب ادقة علي اق، للمص

بة  وة بالنس ر وق ن أث ين م ام المحكم ا لأحك ة م ذه الحال ي ه ه ف ون ل ويك

  للتنفيذ."  

  المبحث الثاني

إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة باعتبارها  دور التحكيم في

  وسيلة بديلة لحل المنازعات التجارية

  تمهيد وتقسيم:

اذ ة إنف وية الناتج بعد أن تناولنا كيفي ات التس اطة اتفاق ن الوس ة ع

وعن  -إلا عقود باعتبار أن هذه الاتفاقات ما هي –سواء عن طريق العقد 

يم.   طريق المحاكم، نبحث الآن كيفية إنفاذ هذه الاتفاقات عن طريق التحك

                                                 
ا يذكر أن هذا المشرو    1 ادا كلي د اعتم ق يعتم ع فيما يتعلق بموضوع التوفي

يترال  انون  الأونس ى ق وذجيعل ق   النم اريللتوفي دولي التج ادر  ال الص
 . 2002 في
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اطة  انون الوس ه مشروع ق وهذا مسلك متبع في بعض الدول، وأيضا اتبع

م المصري. وسنقوم في هذا المبحث ببحث إمكانية إخضاع  ذا الحك مثل ه

ي  ين التحكيم ام المحكم الاعتراف بأحك ة ب ورك المتعلق ة نيوي لاتفاقي

ب و االأجان ي 1958(إنفاذه رة ف ة كبي ن أهمي ة م ذه الاتفاقي ا له ك لم )، ذل

اذ رة.  إنف ي دول كثي ة ف ين الأجنبي ام المحكم ذه أحك ل ه نتناول ك وس

ان م وع بتبي ذا الموض د له ا أن نمه ن علين ا ولك وعات تباع ة الموض اهي

اطة يم) و -التحكيم وغيره من الآليات المشابهة له مثل طريقة (الوس التحك

يم ض -(التحك تخدم لف ي تس ة الت ات البديل ن الآلي ك م ر ذل اطة) وغي الوس

ى  ا عل ة وتأثيره ذه التفرق ى له المنازعات التجارية، وذلك للأهمية العظم

  فهم بعض الموضوعات التي يتم بحثها في هذا المبحث. 

  لى ذلك سنقسم هذا المبحث إلى المطلبين التاليين:وبناء ع

ات  ن الآلي ره م ين غي ه وب ة بين يم والتفرق ة التحك ب الأول: ماهي المطل

  المشابهة.

  اتفاق التسوية عن طريق التحكيم. المطلب الثاني: إنفاذ

  

  

  المطلب الأول

  ماهية التحكيم والتفرقة بينه وبين غيره من الآليات المشابهة له

ة سنحاول ف ة التفرق يم ومحاول ة التحك ي هذا المطب عرض ماهي

بينه وبين غيره من الآليات المشابهة له والتي تستخدم لتسوية المنازعات 

ب 2وكما سبق أن ذكرنا تعرف الوساطة 1التجارية. ن جان بأنها "محاولة م

راف ذا  الأط وية له ى تس ول إل ارى للوص وع تج ول موض زاع ح ي ن ف

ذلك النزاع وذلك من خلال مساع دة شخص محايد يسمى بـ "الوسيط." ول

                                                 
دل     1 ن التف لمزي يلم روف  اص باب وظ ا وأس ائل وغيره ذه الوس ن ه ع

 :انظركل واحدة منها،  اللجوءإلى
Jeremy Lack, op. cit., pp. 357-371. 

د :انظر اصيلمن التف يدلمزول     2 رج  محم و الف ع السابق –سالم أب   -المرج
 .  22 ص
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هو محاولة التقريب بين وجهات  Mediatorالدور الأساسي للوسيط  فإن

ك  ن ذل نهم. م لاف بي وة الخ د ه ى تقيي ل عل ة والعم راف المنازع نظر أط

زاع  راف الن ين أط وار ب راء الح هيل إج ى تس ل عل يتضح أن الوسيط يعم

ه. وية ل ى تس ول إل ر 1من أجل الوص د يط رف وق ى كل ط يط عل ح الوس

روض. النزاع المع ة ب عف المتعلق ه الض وة وأوج ه الق وم  2أوج د يق وق

وفي  3الوسيط بترتيب مقابلات مشتركة أو منفردة مع أطراف الخصومة.

م راف ه أن الأط ذكير ب ب الت وال يج ع الأح يط –جمي يس الوس ن  -ول م

ية وم وية مرض ى تس ه إل ة يقررون ما إذا كان هذا النزاع سيجد طريق اهي

وية. ك التس ه، 4تل ه أطراف ي ب زاع يرتض ل للن ى ح ول إل ال الوص ي ح وف

 5فيفترض أن يقوموا بالتوقيع على الوثيقة التي تتضمن هذه التسوية.

ق  ن طري ة ع ات التجاري ن المنازع ويتم تسوية عدد لا بأس به م

ق  مى الموف د (ويس تقل محاي التوفيق. والتوفيق عبارة عن قيام شخص مس

conciliator(  لاف ل الخ متفق عليه من قبل الأطراف بمساعدتهم في ح

رح -وهو في سبيله إلى تحقيق هذا النتيجة -وقد يلجأ 6الناشئ بينهم. إلى ط

  1بعض الحلول في صورة توصيات محددة لتسوية النزاع.

                                                 
  :انظر   1

Linda C. Reif, op. cit., p. 22. 
  :انظر   2

Benjamin F. Tennille, Lee Applebaum, and Anne Tucker 
Nees, ‘Getting to Yes in Specialized Courts: The Unique Role 
of ADR in Business Cases’ (2010) 11 Pepperdine Dispute 
Resolution Law Journal 35,p. 48. 

    :انظر   3
Pamela A. Kentra, ‘Hear no Evil, See no Evil, Speak no Evil: 
The Intolerable Conflict for Attorney-Meditators between 
the Duty to Maintain Mediation Confidentiality and the Duty 
to Report Fellow Attorney Misconduct’ (1997) Brigham 
Young University Law Review 715, p. 719. See also Tennille 
et al.op. cit. p. 48. 

 .Tennille et al. op. cit. p. 48                                            :انظر   4
 .Klaus Peter Berger, op. cit., pp. 272-273                     :انظر   5
  :انظر   6
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  Arbitration التحكيم

ذي  2التحكيم م ال ول للحك ى المث ة عل هو إجراء يتفق أطراف المنازع

م"يصدره شخص ( رة  arbitrator ويسمى "محك د ذو خب تقل محاي ) مس

راف. 3في موضوع النزاع. ل الأط ن قب خص م ذا الش اءً  4ويتم تعيين ه بن

وص  اء بخص ى القض وء إل راف اللج د الأط وز لأح ك لا يج ى ذل عل

م ذ حك رار لتنفي ى ق ول عل ل الحص ن أج ة إلا م وع المنازع  موض

يم. رية وب5التحك يم بالس راءات التحك ز إج ة وتتمي كلية ومرون ل ش ا أق أنه

اكم. ام المح ع أم ي تتب الإجراءات الت ة ب ال  6بالمقارن ا–ويق ن  -أيضً ع

 7مميزات التحكيم أنه أقل كلفة.

                                                                                                         
Tobi P. Dress, ‘International Commercial Mediation and 
Conciliation’ (1988) 10 The Loyola of Los Angeles 
International and Comparative Law Journal 569,p. 574.  

  .Linda C. Reif, op. cit., p. 22           أيضا:  انظرالمرجع السابق. و     1
ي  فيعن التحكيم  اصيلمن التف للمزيد   2 ه العرب رالفق ود :انظ ار  محم مخت

. 2007السابق.  المرجع-إلىالسابق. فتحي و المرجع-رحمه الله -بريرى
ع -.  محمود سمير الشرقاويبقالمرجع السا-أحمد السيد صاوي   المرج

ابق.  ميحةالس وبى س ابق.  -القلي ع الس دالمرج وهريي فهم محم  – الج
ع ابق.  المرج و  والس اقى أب د الب امى عب ي س يم الإلكترون بة للتحك بالنس

 المرجع السابق.  -المنعم زمزم عبدالسابق.  المرجع-صالح
  :انظر   3

See also Holly Streeter-Schaefer, ‘A Look at Court 
Mandated Civil Mediation’ (2001) 49 Drake Law Review 
367, p. 370.Tobi P. Dress, op. cit., p.573. 

  :انظر   4
Tobi P. Dress, op. cit., p.573. Aboul-Enein, op. cit., p. 24. 

 .  256ص  -المرجع السابق -محمود مختار بريرى :انظر   5
ن التف     6 د م يللمزي دولي،  اص اري ال يم التج ة للتحك اهر الإيجابي ن المظ ع

ر وهري   انظ ي الج د فهم ع الس –محم دها.  5ص  -ابقالمرج ا بع وم
وبى ميحة القلي ابق -س ع الس  ,.5Aboul-Enein, op. citص  -المرج

p.25-28   . 
 :انظر   7

Linda C. Reif, op. cit., p. 21. See also Holly Streeter-Schaefer, op. 
cit., 370. 
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راف. ه الأط د  1والتحكيم في مجمله يعتمد على ما يقدمه ويتفق علي فق

روف  د مع م واح زاع محك وع الن ي موض يتفقون على أن يتولى الفصل ف

ي بخبراته الواسعة المرت ل ف ولى الفص ة أو أن يت وع المنازع بطة بموض

ين. ة محكم ة أو خمس ن ثلاث ة م ة تحكيمي لاف هيئ ذا الخ دير  2ه ن الج وم

أ  ا يلج ادة م يم. وع بالذكر أنه كلما زاد عدد المحكمين ارتفعت تكلفة التحك

راف ة  الأط ت قيم ين إذا كان ة محكم ن خمس ة م ة مكون ة تحكيمي ى هيئ إل

ة. ة مرتفع ى  المنازعة التجاري ة إل ن أدل ه م ا لدي رف م ديم كل ط د تق وبع

راف. زم للأط ائي ومل م نه در حك ة، يص ة التحكيمي م أو الهيئ  3المحك

  4وكأصل عام يجب أن يتضمن حكم التحكيم أسبابه.

                                                 
 .6-5ص  -المرجع السابق -محمد الجوهري :انظر   1
  :انظر   2

Holly Streeter-Schaefer, op. cit., 370. Aboul-Enein, op. cit., p. 24.  
 وما بعدها. 172ص  -المرجع السابق -مختار بريرى :انظر   3
ع     4 ابق المرج يرا  184ص  -الس دها، مش ا بع ىوم راف  إل وز لأط ه يج أن

ن  ين م اء المحكم بيب وإعف تلزام التس تبعاد اس ى اس اق عل يم الاتف التحك
م ي حكمه ه ف وا إلي ا انته ان م رة  بي ا للفق ذا وفقً ومة. وه ي للخص المنه

 .    1994لسنة  27من قانون التحكيم المصري رقم  43 ادةالثانية من الم
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 )rbA-Med(1التحكيم - الوساطة 

ة  ذه الآلي ميتها –ه ن تس ح م و واض ا ه ي  -كم ن آليت زيج م ي م ه

تقلة الوساطة والتحكيم.ومع ذلك تبقى ك ين مس اتين العمليت ن ه ة م ل عملي

وية  ى تس ل إل تم التوص م ي إذا ل ة، ف اطة بداي ى الوس أ إل ث يلج ذاتها. حي ب

ادر  م الص ون الحك ث يك يم حي ى التحك ام إل تم الاحتك انبين ي ية للج مرض

يط  2ملزمًا للجانبين. ون الوس ى أن يك اق عل تم الاتف ايا ي ض القض وفي بع

الأعم من المنازعات التجارية، يفضل  هو نفسه المحكم. ولكن في الأغلب

  3الأطراف أن يتم التحكيم عن طريق شخص مختلف.

يم  -وتتميز عملية الوساطة التحكيم بأنها تجمع مزايا الوساطة والتحك

ن  نهم ع لاف بي وية الخ ى تس راف عل ق الأط ث يتف ت. حي س الوق ي نف ف

وة ا وءإلى الخط تم اللج ك ي م ذل ق له م يتحق إذا ل اطة ف ق الوس ة طري لتالي

                                                 
  بصفة عامة عن هذه الآلية:   انظر   1

Brian A. Pappas, ‘ Med-Arb and the Legalization of 
Alternative Dispute Resolution’ Accepted for publication, 
Volume 20 of the Harvard Negotiation Law Review, Spring 
2015. A copy is available at:  http://papers.ssrn.com/ 
sol3/papers.cfm?abstract_id=2332726 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
Martine C. Weisman, Med-Arb: The Best of Both Worlds, 
(Spring 2013)19 ( 3)  Dispute  Resolution  Magazine 40; 
David J. McLean and Sean-Patrick Wilson, Compelling 
Mediation in the Context of Med-Arb Agreements, (Aug-Oct. 
2008) 63 Dispute  Resolution Journal;  Edna Sussman,  
Developing an Effective Med-Arb/Arb-Med Process, (Spring 
2009) New York Dispute  Resolution Law.  

  :انظر   2
Katherine V.W. Stone, ‘Alternative Dispute Resolution: 
Encyclopedia of Legal History’, p. 2. Available at: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=631346 

 .2014مارس  16 فىزيارة  آخر   
   :انظر   3

Christopher Newmark and Richard Hill, ‘Can a Mediated 
Settlement Become an Enforceable Arbitration Award’ 
(2000) 16 (1) Arbitration International 81.  
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ا ق عليه ون  المتف ين أو المحكم م المع وم المحك ث يق يم حي ي التحك ألا وه

  1حكم ملزم لهم. المعينون من قبلهم بإصدار

وم  ى أن يق اق عل ل الاتف داً قب ويتعين على الأطراف دراسة الأمر جي

شخص واحد بدوري الوسيط والمحكم في نفس النزاع. ومن ناحية أخرى 

ي أن قي ة وه زة مهم اك مي ه هن ي أن ين يعن ذين العمل د به خص واح ام ش

ة. ل المنازع لاف مح يل الخ  2سيصدر حكمه بناءً على معرفة تامة بتفاص

ل  وم ك رض أن يق اطة تفت ي أن الوس ة، وه ر هين كلة غي د مش ن توج ولك

رح  تنداته وبط ار مس ة وبإظه ة كامل ره بحري ة نظ ة وجه رف بمناقش ط

ل و بعض الأفكار التي تكون مقبولة بالنسبة له. وك ذلك وه وم ب رف يق  ط

على يقين بأن كل هذه الأفكار ووجهات النظر والمعلومات التي تتضمنها 

ة  ي عملي اركين ف ل المش زم ك ث يلت هذه المستندات سوف تبقى سرية. حي

وز لأي  ا لا يج ا. وأيضً رح خلاله ي تط ات الت رية المعلوم اطة بس الوس

ية أو  ن أن طرف أن يستخدم أياً من هذه المعلومات في أي قض زاع يمك ن

ى  اءً عل ي وبن أمر القاض ك ب ان ذل اء، إلا إذا ك يعرض مستقبلاً أمام القض

التحكيم" يقوم الوسيط بعد  -أسباب مبررة. وحيث إنه في عملية "الوساطة

ة  ي مرحل يلية ف ذلك بدور المحكم، وبما أنه قد وصلت إليه معلومات تفص

ا ي مج ن أن الوساطة، فيتولد الخوف لدى بعض المتعاملين ف ارة م ل التج

  3لن يكون محايداً بالكامل. -بصفته كمحكم -قرار هذا الشخص 

 Arb-Med الوساطة -  التحكيم

                                                 
ال  وتتبع     1 ي مج ة ف ات دولي ة بهيئ د الخاص ة القواع هذه الطريقة المختلط

ة  ة، وغرف ة الفكري ة للملكي ة العالمي ل: المنظم ات مث وية المنازع تس
ين  ة المحكم اريس، وجمعي ة بب ارة الدولي ة،التج ر الأمريكي               :انظ

Jeremy Lack, op. cit.,p. 357. 
زاع     2 وع الن ه بموض ك لأن علم زاع وذل ل الن ت ح ي وق ادًا ف واقتص

 :انظرعلى اتخاذ القرار المناسب في وقت أقل،  ساعدهسي
Harold I. Abramson, op. cit., p. 326. 

ع  الأمروأيضًا حتى لا يختلط       3 املهم م ث تع ن حي هم م على الأطراف أنفس
 جع السابق. كمحكم، المر أخرىنفس الشخص مرة كوسيط ومرة 
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يم  ي التحك اطة  –ف يم، Arb-Med الوس ي التحك راف ف دأ الأط يب

داره أو دم إص ى ع رص عل ي، يح م تحكيم ى حك ل إل تم التوص دما ي  وعن

راف  اطة إعلانه. ثم تجرى الوساطة، فإذا لم يستطع الأط لال الوس ن خ م

يم التوصل إلى تسوية مرضية لهم، يتم م التحك ن حك لان ع  الكشف والإع

ه.1الذي تم وضعه في مظروف مغلق. زم لأطراف   2وهذا الحكم هو حكم مل

يم -النقيض من الوساطةعلى  راف .Med-Arb التحك عى الأط ث يس  حي

م يتجن ذلك فه اطة، ول لال الوس ن خ ون إلى التوصل إلى تسوية النزاع م ب

إن يم، ف اليف التحك يم تك ي التحك راف ف اطة -الأط  Arb-Med الوس

لال  ن خ زاع م وية الن م تس و ت ى ل يم حت ات التحك اليف ونفق ون تك يتحمل

اطة. ة الوس ارة 3عملي در الإش ن أن  وتج ن الممك ي م اليف الت ى أن التك إل

ة -في التحكيم يتحملها الأطراف راف يفضلون عملي الوساطة، تجعل الأط

  Med-Arb.4عن هذه الآلية  Arb-Medلتحكيم ا-الوساطة

 )Arb-Med-Arb( التحكيم – الوساطة – التحكيم

ام  طتهم سلطة القي ين بواس م المع اء المحك ى إعط راف عل ق الأط يتف

ا  إذا م بالوساطة بينهم بغرض الوصول إلى تسوية تنال رضاهم جميعا، ف

وية،  ذه التس ى ه ل إل ي التوص يطا ف فته وس م بص ذا المحك ل ه ر فش يباش

م. لطته كمحك يقوم  5س دا س ا واح اك شخص ة أن هن ذه الحال رض ه وتفت

                                                 
يرو   1 ض الفقه يش ةأن  إلىبع ي  أهمي ود ف يم الموج م التحك ود حك وج

ث  ق، حي روف المغل جع الأ إنالمظ ه يش د ذات ي ح وده ف رافوج ى ط  إل
ل  ىالتوص ث  إل اطة، حي لال الوس ن خ وية م يكون  إنتس م س ذا الحك ه

 :آخر،انظرلمصلحة طرف ضد 
Rita Drummond, ‘A Case for Arb-Med: Why Consider it 
and How to Draft an Arb-Med Clause,’ p. 2.  Available at: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=951194 
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Brian A. Pappas, op. cit., p. 2.  
 .  3-2ص  -السابق المرجع انظر   3
 . 3ص  –السابق  المرجع   4
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رة دوره  وم بمباش ذا يق دأ دوره ه ل أن يب ن قب م، ولك دوره أولا كمحك ب

راف -كوسيط اق الأط ا لاتف ن -وفق ة م وية مقبول ى تس ل إل اولا التوص مح

يط  ي دوره كوس نجح ف م ي إذا ل راف. ف ؤلاء الأط ب ه تم –جان م ي أي ل

يطالتوصل إلى ا اعدة الوس راف بمس ب الأط ن جان ر  -تفاق تسوية م يباش

  1دوره من جديد كمحكم.

 Co-Med-Arb التحكيم المشتركة -آلية الوساطة

ج  هنا يقوم كل من الوسيط والمحكم بسماع ما لدى الأطراف من حج

ا. روض عليهم زاع المع وص الن ة بخص ة 2وأدل يط بمحاول وم الوس م يق ث

تدعى لتسوية هذا النزاع بمفرده ودو ذي يس م ال ب المحك ن جان دخل م ن ت

  3إحدى الحالتين الآتيتين: فقط في

ا - ق عليه روط متف م بش دار حك وية أي-إص ام تس جل أحك يم يس م تحك حك

 أطراف النزاع بإرادتهم. توصل إليها

فشل الوسيط في مهمته، ويتدخل هذا المحكم لمباشرة مهمته المعينة له  -

 وهي كمحكم. 

راف إلى أن وهنا تجدر الإشارة ل الأط ن قب  هذا المحكم قد تم تعينه م

ل ل التوص ن  قب ف ع ة تختل ذه الحال نهم. وه ار بي زاع المث وية للن ى تس إل

ل الحالة د التوص م بع ي  التي يتم فيها تعيين المحك زاع والت وية للن ى تس إل

اذ اق  غالبا ما تكون نتيجة عملية الوساطة. ففي هذه الحالة ولسهولة إنف اتف

اتج ع وية الن رافالتس ق الأط اطة، يتف يط  ن الوس ين الوس ى تعي ا عل إم

ي  وية ف اق التس د اتف ل تأكي ن أج م م خص آخر كمحك ين ش م أو تعي كمحك

                                                                                                         
Edna Sussman, ‘Developing an Effective Med-Arb/Arb-Med 
Process’ (Spring 2009) 2(1) New York Dispute Resolution 
Lawyer, p. 71. 
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ادة  د  14صورة حكم تحكيمي.  وهذا ما تبنته صراحة الم ن قواعد معه م

  1الوساطة التابع لغرفة تجارة ستوكهولم.

ث  -ثكما سنرى لاحقا في هذا البح –أهمية بالغة  ولهذا الأمر من حي

ا  ا تحكيمي م حكم ذا الحك ى –مدى اعتبار ه اء عل ادر بن يم الص م التحك حك

ا ق عليه وانين بعض 2-شروط متف ترط ق ث تش دقيق، حي ي ال المعنى الفن ب

الدول (منها قانون التحكيم الإنجليزي وقانون التحكيم المصري) أن يكون 

ع قد تمت التحكيم بصدد نزاع نشأ أو سينشأ في المستقبل وليس بصدد نزا

وع  ذا الموض ة ه ا–تسويته وكتابة بنوده في اتفاق. وتظهر أهمي ي-أيض  ف

  1958.3إمكانية إخضاع مثل هذه الأحكام لاتفاقية نيويورك 

 Ex aequo et bono  التحكيم بالصلح

ي  ر ف ذي ينظ م ال در المحك ث يص انون حي يم بالق س التحك ى عك عل

وعية المنصوص عليها النزاع المعروض عليه حكمه وفقا للقواعد الموض

في القانون الواجب التطبيق على هذا النزاع، فإن التحكيم بالصلح لا يتقيد 

ا  ه وفق در حكم ه يص ث إن وعية، حي انون الموض ام الق ه بأحك م في المحك

د  ولا بع ا ومعق م منطقي ون الحك رط أن يك اف، بش ة والإنص د العدال لقواع

ى  وتجدر الإشارة 4ة.الأخذ في الاعتبار كافة الظروف المحيطة بالقضي إل

                                                 
يتم   1 الات  س ذه الح ل ه ة مث ا دراس يلاحق ب ف اني المطل ن  الث ثم  المبح

الي  صالح ة  والمخص اذلدراس اق إنف ن الو اتف اتج ع وية الن اطةالتس  س
 عن طريق التحكيم. 

م       2 يمأو حك ذى ي التحك جلال ا  س ل إليه وية توص ام تس رافأحك  الأط
 بإرادتهم الحرة. 

 .  المبحث هذامن  الثاني المطلب فيالموضوعات متاحة  تفصيل كل هذه    3
ر   4 ادة  : انظ ن الم ة م رة الرابع يم  39الفق انون التحك ريمن ق م  المص رق

ن ا 1994لسنة  27 ادةو الفقرة الثالثة م يترال  28 لم انون الاونس ن ق م
وذجي يم  النم اريللتحك دولي التج ر. وال رقاوي  انظ مير الش ا: س  -أيض

رى 415ص  -المرجع السابق ع السابق –. مختار بري . 139ص -المرج
داد  د ح زه أحم ق) –حم لح (و التوفي يم بالص دوة   -التحك ة لن ة مقدم ورق

ل   يرؤية الجوانب القانونية للتكام يج  ف دول الخل اون ل س التع دول مجل
ي ايو   26-25  -العرب ذ2005م ي:  ا.  ه ع الآت ى الموق اح عل ث مت البح

http://www.aiadr.com/aiadr%20re/12.pdf  
  .2014Aboul-Enein, op. cit., p. 229يناير  26زيارة  آخر
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ا لقواعد  م وفق ك أن يحك م ذل تطيع رغ لح يس يم بالص ي التحك أن المحكم ف

د  د بالقواع دم التقي ي ع ق ف ه الح ا تعطي م هن لاحيات المحك انون. فص الق

د  د إذا وج ذه القواع ا له م وفق ه أن يحك ق ل ن يح انون ولك وعية للق الموض

  1ذلك عادلا ومنصفا.
اس ويشترط أن يكون الاتفاق عل ى أس ريحا عل لح ص ى التحكيم بالص

ي أن هذا النوع من التحكيم يمثل استثناء من القاعدة العامة التي أن  تقض ب
انون  ددها الق ي يح وعية الت د الموض ا للقواع ه وفق م حكم در المحك يص
ات  انون المرافع الواجب التطبيق على النزاع. وتشترط بعض القوانين كق

ين. 191ادة في الم المدنية والتجارية القطري ر أسماء المحكم وب ذك وج
نهم حيث تنص على:" م م لح، ولا الحك ين بالص ويض المحكم وز تف لا يج

اق  ي الاتف مائهم ف ذكورين بأس انوا م الحين، إلا إذا ك ين مص فة محكم بص
  ".على التحكيم أو في اتفاق مستقل

و إلا  ا ه لح م م بالص ل المحك ع تخوي يم م ك أن التحك ن ذل ح م ويتض
اطة تحكيم حقيقي.  ي الوس ه ف ث إن اطة حي ن الوس ف ع ذا يختل وهو في ه

ة  هل عملي يط يس يط. فالوس يس للوس راف ول ائي للأط رار النه ون الق يك
ن  رهم، ولك ة نظ ب وجه الاتصال والتواصل بين الأطراف من أجل تقري
لا يأتي بقرار من عنده. وفي حال التحكيم بالصلح يجوز الطعن على حكم 

اتج المحكم بطرق تنص عليها الق اق الن ال الاتف ي ح ا ف ة. أم وانين الوطني
عن الوساطة فهو في النهاية عقد لا يطعن عليه إلا إذا أراد أحد الأطراف 

  2بصفته عقداً لا حكم. -بصفة عامة–تعطيل إنفاذه، ويطعن عليه 

  المطلب الثاني

  إنفاذ اتفاق التسوية عن طريق التحكيم
  تقسيم:

  ليين: نقسم هذا المطلب إلى الفرعين التا

                                                 
رى  -أيضا - انظرالسابق. و المرجع–حمزه أحمد حداد  :انظر   1 ار بري مخت

 .  144ص  -المرجع السابق –
 .  11ص  -السابق المرجع–حمزه أحمد حداد  :انظر اصيللمزيد من التف    2
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رع الأول:  اذ  الف ريعات  إنف ي التش يم ف ق التحك ن طري وية ع اق التس اتف
  المقارنة. 

اذ الفرع ة إنف اني: إمكاني ل الث د ح ادر بع يم الص م التحك زاع حك لال  الن خ
  نيويورك.  اتفاقية بموجب عملية الوساطة

  الفرع الأول
  إنفاذ اتفاق التسوية عن طريق التحكيم في التشريعات المقارنة

اتفاق التسوية الناتج  على إنفاذ صراحة الدول تنص قوانين بعض
دف  ا. واله ا تحكيمي اره حكم يم، باعتب ق التحك ن طري اطة ع ن الوس ع

ادم -الرئيس من وراء ذلك رع الق ي الف ا ف ذا  -كما سنبين لاحق ل ه و جع ه
ة  لال اتفاقي ن خ دولي م توى ال ى المس اذ عل ابلا للإنف ي ق م التحكيم الحك

ورك المت ب ونيوي ين الأجان ام المحكم الاعتراف بأحك ة ب اعلق  إنفاذه
ن قواعد 18المثال،تنص الفقرة الثالثة من المادة  سبيل فعلى1).1958(  م

  2مايلي: على الكوري التجاري مجلس التحكيم
ح "إذا ق نج ي التوفي وية ف ر تس ق النزاع،يعتب المحكم الموف ين ك  المع
قالت تعامل أن الطرفين،ويجب بين اتفاق بموجب ن التوفي  سوية الناتجة ع

  3حكم التحكيم.... " طريقة بنفس
إن ادة  وبالمثل،ف ـ " 14الم ة ب اق ( المعنون ة اتف ى معامل د عل التأكي

ي م تحكيم ه حك ن )التسوية على أن د قواعد م اطة معه ابع الوس ة الت  لغرف
  ستوكهولم، تؤكد ذلك بنصها:  تجارة

                                                 
 .Newmark and Hill, op. cit., p. 81                                      :انظر   1
ذه   2 ة   ه يم الوطني د التحك الج قواع د تع  domestic arbitrationالقواع

rules   ادة وان الم ق  18وعن طة التوفي زاع بواس وية الن و "تس ه
Settlement through Conciliation" 

3 Article 18 (3) provides: 
“If the conciliation succeeds in settling the dispute, the 
conciliator shall bedeemed to be the arbitrator appointed 
under the agreement of the parties; and the result of the 
conciliation shall be treated in the same manner as such an 
award given and rendered upon settlement by compromise 
under the provisions of Article 53, and shall have the same 
effect as an award." 

  الكوري: التجاريالقواعد متاحة على موقع مجلس التحكيم  وهذه
http://www.kcab.or.kr/jsp/kcab_eng/law/law_03_ex.jsp 
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اللأطراف،ر تسوية، يجوز اتفاق إلى التوصل " عند ة هن ن بموافق  م
م تعيين الوسيط،الاتفاق على يط كمحك ذا الوس ب ه ه ويطل د من اق تأكي  اتف

يط لا  1تحكيمي." حكم فيصوره التسوية نص أن الوس ويلاحظ على هذا ال
  2يمكن أن يكون محكما إلا في حال نجاح الوساطة فقط.

ائل الولايات بعضوأتاحت  ة لمنازعات  الأمريكية وس ة مماثل قانوني

ار ة التج اص بولاي ة الخ راءات المدني انون الإج نص ق ثلا، ي ة. فم ة الدولي

  3كاليفورنيا على أنه:

ق نتيجة كتابة النزاع،وتم تسوية في عملية التوفيق نجحت "إذا  التوفي

ق ل الموف ن قب ه م ع علي م التوقي وفقين أو وت راف الم  أو والأط

ادر هذا الاتفاق المكتوب كحكم تحكيم ممثليهم،يعامل ن ص ة ع يم هيئ  تحك

                                                 
  :الآتيهذه المادة على  وتنص   1

“In case of settlement, the parties may, subject to the consent of 
the Mediator, agree to appoint the Mediator as an Arbitrator and 
request him/her to confirm the settlement agreement in an 
arbitral award.”       

ذه   ارة  ه ة تج ابع لغرف اطة الت د الوس ع معه ى موق ة عل د متاح القواع
  ستوكهولم:

http://www.sccinstitute.com/filearchive/4/46582/SCC%20-
%20Mediation%20Rules%20-
%20English%20(Clean%20Updated%2011-29).pdf 
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  .Newmark and Hill, op. cit., p. 81                                  :انظر   2
  :الآتييجرى على النحو  الإنجليزيةباللغة  والنص   3

Title 9.3. Arbitration and Conciliation of International 
Commercial Disputes, § 1297.401 states: “If the conciliation 
succeeds in settling the dispute, and the result of the conciliation is 
reduced to writing and signed by the conciliator or conciliators 
and the parties or their representatives, the written agreement 
shall be treated as an arbitral award rendered by an arbitral 
tribunal duly constituted in and pursuant to the laws of this state, 
and shall have the same force and effect as a final award in 
arbitration.” 

  :الآتيعلى الموقع  احةقواعد هذا القانون مت و
http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=ccp 
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ة،ويكون هذه قوانين المنصوص عليها في القواعد شكلت حسب ه الولاي  ل

  صادرا في عملية تحكيمية." نهائيا حكما باعتباره والتأثير القوة نفس

ي  ويتها ف تم تس م ي ارة ول ة مث ود منازع تلزم وج إشكالية: تعين المحكم يس

  وقت تعيينه:

وانين هذه مثل إصدار أن حين في وص والق دو النص يلة يب دة وس  مفي

اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة،ولكن تبقى مشكلة مهمة يجب  لإنفاذ

ي  ن أن يحدث ف زاع لا يمك وية الن د تس م بع إثارتها وهي أن تعيين المحك

بعض الدول الأخرى، لأن قوانين هذه الدول تشترط أن يكون هناك نزاع 

بيل الم ى س م.  فعل ين المحك د تعي ويته عن تم تس م ي ا ل رة م ب الفق ال تتطل ث

زي ام  الأولى من المادة السادسة من قانون التحكيم الإنجلي ي ع ادر ف الص

ذه 1996 ري ه يم. وتج اق التحك ا لاتف ، وجود مثل هذا الشرط في تعريفه

  المادة على النحو التالي:

زء اهذ " في ن الج ذا م ي ه انون،" يعن اق الق يم اتف ا التحك ى  اتفاق عل

ة أو مس ات قائم وية نزاع واء تقبليةتس ت (س ة كان طة  عقدي لا)  بواس أم

  1التحكيم."

يم  انون التحك ن ق رة م ادة العاش ن الم ى م رة الأول نص الفق ا ت وأيض

ى 1997لسنة  9المعدل بالقانون رقم  1994لسنة  27المصري رقم  ، عل

  2الآتي:
                                                 

  النص باللغة الإنجليزية كما يلى:    1
"In this Part an “arbitration agreement” means an 
agreement to submit to arbitration present or future disputes 
(whether they are contractual or not)." 

 :الآتيالقانون متاح على الموقع  هذا
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1996/23/contents 
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ادة  لىإ الإشارةتجدر      2 اطة  36أن الم انون الوس روع ق ن مش ريم  المص

ر  اء نظ اطة أثن ري وس ذي يج يط ال ل الوس ه "إذا توص ى أن نص عل ت
دع ة ال ي هيئ دم إل اً، يق اً أو جزئي زاع، كلي وية الن ي تس ة إل وى التحكيمي

زاع  راف الن ن أط ع م وية الموق اق التس التحكيم تقريراً بذلك يرفق به اتف
رار  قرارًاوتصدر الهيئة  ذا الق ون له وية، ويك روط التس من ش بذلك يتض

دعوى  راف ال ذ. ولأط بة للتنفي وة بالنس ن ق ين م ام المحكم ا لأحك م
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وء -1" ى اللج رفين عل اق الط و اتف يم ه اق التحك يم  اتف ى التحك إل

ض المن ل أو بع وية ك اتلتس ا  ازع أ بينهم ن أن تنش أت أو يمك ي نش الت

 بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية.

ادة  ن الم ى م رة الأول ة  173وتنص الفق ات المدني انون المرافع ن ق م

  ) على الآتي:1980لسنة  38والتجارية الكويتي (قانون رقم 

ي  يم ف ى التحك اق عل وز الاتف ين"يج زاع مع وز الا ن ا يج ى كم اق عل تف

 التي تنشأ عن تنفيذ عقد معين."جميع المنازعات التحكيم في 

وم  ن المرس رة م ادة العاش ن الم ى م رة  الأول ص الفق رى ن ويج

م  اني رق لطاني العم نة  47الس ي  1997لس يم ف انون التحك دار ق بإص

  المنازعات المدنية والتجارية على الآتي:
رر في -1 ذي يق اق ال و الاتف يم ه اق التحك وءاتف اه اللج ى  ه طرف إل

وية يم لتس اتالتحك ض المنازع ل أو بع أ  ك ن أن تنش أت أو يمك ي نش الت
  ".بينهما بمناسبة علاقة قانونية معينة عقدية كانت أو غير عقدية

ري  190وتنص المادة  ة القط ة والتجاري ات المدني من قانون المرافع
  على الآتي:

ي  يم ف ى التحك اق عل وز الاتف ين"يج زاع مع ة ن ا  بوثيق ة كم يم خاص تحك
د  المنازعاتيجوز الاتفاق على التحكيم في جميع  ذ عق ن تنفي أ م التي تنش

اء  يم أو أثن ة التحك ي وثيق زاع ف وع الن دد موض ب أن يح ين... ويج مع
  المرافعة...." 

أما مشروع قانون التحكيم القطري، فتتضمن المادة السابعة منه على 
  تعريف لاتفاق التحكيم:

جميع على أن يحيلوا إلى التحكيم،  هو اتفاق الأطراف"اتفاق التحكيم 
اتأو بعض  أ  النزاع د تنش أت أو ق ي نش ددة الت ة المح ة قانوني أن علاق بش

  محددة، تعاقدية كانت أو غير تعاقدية...."

                                                                                                         
ادة التحكيم ي الم ا ف وص عليه راءات المنص اع الإج ة إتب ذا  27ي ن ه م

نهم رم بي وية المب اق التس لال باتف ال الإخ انون ح بق أن .الق د س " وق
ادة  روعمن  27تناولنا بالشرح الم ي   المش ثف ل  ولالأ المبح من الفص

 .  الثاني
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انون ن ق ابعة م ادة الس رف الم يترال وتع وذجي الأونس يم النم  للتحك
 الدولي التجاري للقانون دةالمتح الأمم لجنة اعتمدته الذي الدولي التجاري

ي ام  ف ام 1985ع ي ع دت ف ي اعتم ديلات الت ب التع اق 2006، حس ، اتف
  التحكيم بأنه:

يم  ى التحك يلا إل ى أن يحُ رفين عل ين الط اق ب ض "اتف ع أو بع جمي
التي نشأت أو قد تنشأ بينهما بشأن علاقة قانونية محددة، سواء  النـزاعات

  1"أكانت تعاقدية أم غير تعاقدية....
د"نزاع ه لا يوج وص، فإن ذه النص ى ه اء عل ائم أو  وبن ق

ت د تم زاع ق ذا الن اس أن ه تقبلي"،على أس ة  مس لال عملي ويته خ س
لال  ن خ الوساطة،ولذلك لا يمكن أن يتم تعيين محكم لتأكيد هذه التسوية م

ن  2حكم تحكيمي. ادر م م ص ذ أيحك ل للتنفي ر قاب اطلا وغي د ب الي يع وبالت
اؤل  3النزاع خلال عملية الوساطة. ةتسوي محكم معين بعد ار التس وهنا يث

ادي  تم تف ى ي ك حت عما إذا كان ممكنا الوصول إلى حل لهذه المشكلة، وذل
ين ز تعي ريعي يجي ديل تش كلة بتع ذه المش م ه د محك ي  بع زاع ف وية الن تس

دول  –النص  هذا التشريعات السابقة وغيرها. ويمثل ي ال ه ف في حال تبني
ة ة  -المعني ى أن محاول اء عل يم، بن م التحك ة حك دم مهاجم روعة لع مش

انون  ذا الق م ه ي أن يحك زاع. وينبغ وية الن رار تس د إق ين بع د ع المحكم ق
ين ز تعي ذي يجي م ال د محك اء  بع ع إعط وية م اق التس زاع اتف وية الن تس

  4التصرف بناء على ذلك. المحكم سلطة

وتسوية  اطةقبل بدء الوسويقترح في هذا الشأن أن يتم تعيين المحكم 

يم ة " التحك رف بطريق ا يع لال م ن خ ة م ة المطروح اطة-المنازع -الوس

يم  ا.Arb-Med-Arbالتحك ن "إم ق ع ه طري م نفس ع المحك ياغة  م ص

                                                 
  نسخة من القانون متاحة على الموقع الآتي:    1

https://cms.unov.org/.../GetDocInOriginalFormat.drsx 
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ا   أخرىهذا المحكم ليس لديه شيء يقوم به هنا. بعبارة    2 ه نزاع ليس لدي
  ليفصل فيه، راجع:

Newmark and Hill, op. cit., p. 83. 
  .Edna Sussman: The Final Step, op. cit., p. 18           : راجع   3
 . 19ص   –السابق  المرجع   4
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راف  ل الأط ن قب ذها م تم تنفي ى ي رة حت ة كبي ة بعناي وثيقة تسوية المنازع

يط ق وس ن طري ة أم ع ين الموافقة على هذه العملي ى يع تقلا وعل حده  مس

وي ة.لتس ي1ة المنازع ين ف ذا أن ح د ه ون ق ي يك بعض،ولل امرض اكن ل  هن

رف فيها يكون التي الحالات من كالعديد ا ط ى م تعداد عل ذهاب اس ى لل  إل

وء  تسوية النزاع عن طريق المحكمة يفضل ولكن الوساطة ن اللج دلا م ب

اطة التي التحكيم، وذلك في الحالة إلى ة الوس ي عملي  لم ينجح الأطراف ف

 2إلى تسوية. في التوصل

  الفرع الثاني

إمكانية تنفيذ حكم التحكيم الصادر بعد حل النزاع من خلال عملية 

  الوساطة بموجب اتفاقية نيويورك

ات  وية المنازع يلة لتس دولي كوس يم ال ة التحك اد أهمي ا بازدي اعتراف

ة عى اتفاقي ة، تس ة الدولي ام  التجاري الاعتراف بأحك ة ب ورك المتعلق نيوي

تركة 3)1958(إنفاذهاانب والمحكمين الأج إلى توفير معايير تشريعية مش

يم  بشأن الاعتراف باتفاقات التحكيم وكذلك اعتراف المحاكم بأحكام التحك

ة .الأجنبية وغير المحلّية وإنفاذها والهدف الرئيس الذي ترمي إليه الاتفاقي

ة؛ ر المحلّي ة وغي يم الأجنبي ام التحك اه أحك ز تج  هو السعي إلى عدم التميي

ك  راف بتل مان الاعت راف بض دول الأط زم ال ة تل إن الاتفاقي م ف ن ث وم

رار  ى غ ائية عل ا القض الأحكام واعتبارها عموما قابلة للإنفاذ في ولاياته

ة. يم المحلّي ا  4أحكام التحك ي إليه ي ترم رى الت داف الأخ ن الأه ا أن م كم

                                                 
 .Newmark and Hill, op. cit., p. 85                                  :راجع   1
 .Sussman: The Final Step, op. cit., p. 19                       :راجع   2
  :الآتيقية متاح على الموقع العربي لهذه الاتفا النص    3

http://www.uncitral.org/pdf/arabic/texts/arbitration/NY-
conv/1958NYConvention_A.pdf 

ر ارة  آخ ىزي ارس  16 ف ن التف و.2014م د م يللمزي ة ع اص ن الخلفي
    :انظرالتاريخية لهذه الاتفاقية 

Brette L. Steele, op. cit., p.1392 et seq. 
ن     4 ة ع ةمقدم راف  اتفاقي امالاعت ذها  بأحك ة وتنفي يم الأجنبي التحك

  :  الآتي) ("اتفاقية نيويورك)، متاحة على الموقع 1958(نيويورك، 
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ات ال ل اتفاق يم الاتفاقية أنها تطلب من محاكم الدول الأطراف أن تجع تحك

بل  ن س راف م ذات مفعول تام، وذلك باقتضائها من المحاكم حرمان الأط

  1إلى هيئة تحكيم. اللجوء إلى المحكمة إخلالا باتفاقهما على إحالة نزاع ما

اؤل ار التس اق  ويث اذ اتف ق بإنف يم يتعل م تحك در حك ا إذا ص ا م عم

ا  م وفق ذا الحك ذ ه ن أن ينف ل يمك ة التسوية الناتج عن الوساطة، فه لاتفاقي

ن ل يمك رى ه ارة أخ ورك؟ بعب ب نيوي يم بموج م التحك ذ حك ة تنفي  اتفاقي

اطة؟ النزاع حل بعد المحكم يين حتى إذا تمتع نيويورك ة الوس خلال عملي

دم  وتجدر الإشارة ي أن ع ار وه ي الاعتب ة يجب أخذها ف إلى حقيقة مهم

ود ذه وج ل ه ل  مث ى جع يؤدى إل ورك)، س ة نيوي ة (اتفاقي اذالآلي م  إنف حك

  2أقل. فائدة ذات الأحيان من التحكيم في كثير

ول  لهذا تحلي وفي ن المقب ه م ى أن الموضوع، تجدر الإشارة بداية إل

زاع  وية ن راف لتس اق الأط م اتف د المحك بأن يؤي ة  نش لال عملي نهم خ بي

اتفاقي يسجل أحكام تسوية توصل  التحكيم وذلك عن طريق " حكم تحكيم

إرادتهم ا إليها رة الأطراف ب ل agreed award ."3-لح ذا ويمث م  ه الحك

ا ة انعكاس فة عام اق بص رفين لاتف باب  الط م لأس يلا للمحك يس تحل ول

انون 4وظروف النزاع. ر ق يترال ويق وذجي الأونس يم النم اري للتحك  التج

دولي التجاري للقانون المتحدة الأمم لجنةه اعتمدت الذي الدولي ي ال ام  ف ع

                                                                                                         
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitration/
NYConvention.html 
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 نفس الموضع.  -السابق المرجع   1
    :انظر   2

Brette L. Steele, op. cit., p.1392 and p. 1397. 
 agreed award” or “award on”" ـأن ما يعرف ب شارةإلىالإوتجدر    3

agreed terms” and “consent award” ى  إلى"  يشيرون س المعن نف
    :انظر اصيلمن التف وللمزيدهذا البحث.  في

Brette L. Steele, op. cit., p. 1391 (footnote 21) and p. 1397. 
 نفس الموضع. -السابق المرجع   4
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ي أق 1985 ديلات الت ام حسب التع ي ع راحة2006،1رت ف ذه  ص ل ه مث

  :30الأحكام والاعتراف بها وذلك في الفقرة الأولى من المادة 

ى  إجراءات حدث أثناء "إذا ل إل م التوص يم،أن ت وية التحك  تس

ة ى هيئ ب عل راف، وج ين الأط زاع ب يم للن اء التحك راءات،وإذا إنه  الإج

راض طلب اك اعت ن هن م يك ب الأطراف ول ن جان ة م وز التحكيم هيئ ،يج

جيل وية تس ذه التس ي ه كل ف اق  ش م الاتف ا ت ا لم يم وفق م تحك حك

ه." نص2علي ادة  وت ادة (الم س الم ن نف ة م رة الثاني ى30الفق ه "...  ) عل أن

يم  م تحك ون لأي حك ذي يك ر ال س الأث فة ونف س الص م نف ذا الحك يكون له

  3آخر يصدر في موضوع الدعوى."

التحكيم في بعض الدول العديد من قوانين  هناك فإنذلك، على علاوة

اول  م، أن يح ن المحك ب م جع وتطل ر تش ض آخ ي بع م، وف ز للمحك تجي

                                                 
  :الآتيالموقع  ىعل الإنجليزيةانون متاح باللغة هذا الق    1

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-arb/07-
86998_Ebook.pdf 
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  :  الآتيلغة العربية على الموقع بال ومتاح

http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitratio
n/1985Model_arbitration.htm 

  كما يلى: الإنجليزيةباللغة  30من المادة  الأولىونص الفقرة    2
“If, during arbitral proceedings, the parties settle the dispute, 
the arbitral tribunal shall terminate the proceedings and, if 
requested by the parties and not objected to by the arbitral 
tribunal, record the settlement in the form of an arbitral 
award on agreed terms” 

  كما يلى:  الإنجليزيةباللغة  30ونص الفقرة الثانية من المادة   3
“…such an award has the same status and effect as any other 
award on the  merits of the case.” 

ى من قانون التحكيم المصر 41تجدر الإشارة إلى أن المادة و ى تنص عل
وية على التحكيم إجراءات خلال الطرفان اتفق إذا" أنه ي تس زاع تنه  الن
ا أن لهما كان ات يطلب روط إثب وية ش ام التس ة أم يم هيئ ي التحك ب الت  يج

ا ي عليه ذه ف ة ه در أن الحال راراً  تص من ق روط يتض وية ش ي التس  وينه
راءات ون الإج ذا ويك رار له ا الق ام م ين لأحك ن المحكم وة م بةبال ق  نس

ذ ادة للتنفي نص الم ق  30." وت يم و التوفي انون التحك روع ق ن مش م
 القطرى فى مجملها على أحكام مماثلة.     
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ي التحكيم أولا لحل النزاع القائم. ومن هذه قواعد التوسط بين الأطراف  ف

ل ين البرازي غ والص م وهون وز للمحك ث يج غ، حي راء  كون اول إج أن يح

  التحكيم. إجراءات أثناء في التوفيق أو الوساطة

نص ال ادة وت ن الم ة م رة الرابع ي 21فق يم البرازيل انون التحك ن ق  م

ى ين عل ه: "يتع ى أن م عل ة أو المحك د هيئ دء التحكيم،عن  ب

ة ق،إلى الإجراءات،محاول ين الأطراف،وتطبي ق ب ى التوفي د أقص  ح

ايلي:  على 28ويجرى نص المادة   1القانون." هذا من 28ممكن،المادة  م

وية إلى توصل الأطراف "إذا ز تس اق اعالن ق الاتف ن طري ك  ع بينهم،وذل

اء لهيئة أو التحكيم،فإنه يجوز للمحكم إجراءات سياق في ى التحكيم،بن  عل

ذه متضمنا ومعلنا حكم التحكيم الأطراف،جعل طلب ة،ويجب أن  ه الحقيق

وي ى يحت ات عل ا المتطلب وص عليه ي المنص ادة  ف ن 26الم ذا م  ه

  2القانون."

يم من قانون 51وتنص المادة  ة التحك ين لجمهوري م  الشعبية الص رق

نة  31 ى19943لس ل عل ي: "قب وز  أن الآت يم، يج م التحك دار حك تم إص ي
                                                 

 وتنص هذه المادة على:    1
Art. 21 (4) sets out that: 
“The sole arbitrator or the arbitral tribunal shall, at the 
commencement of the procedure, try to conciliate the parties, 
applying, to the extent possible, Article 28 of this law.” 

  :الآتيعلى الموقع  الإنجليزيةالقانون متاحة باللغة  ذاه ونصوص
http://cbar.org.br/site/eng/brazilian-legislation/law-9-307-96-
english/ 
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  وتنص هذه المادة على:   2

Article 28 provides: 
“If the parties settle during the course of arbitral 
proceedings, the arbitrator or arbitral tribunal may, at the 
parties’ request, render an arbitral award declaring such 
fact, containing the requirements provided for in Article 26 
of this law.” 

ل   3 ذ  دخ ز التنفي انون حي ذا الق يه بتمبر  1 ف د.  1995س ن  وللمزي م
  المعلومات راجع:

http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=6598 
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ق. وإذا أولا أن تحاول لهيئة التحكيم ة التوفي راف بداي ب الأط ق  طل التوفي

ولى ب أن تت ة بإرادتهم،وج يم هيئ ق. وإذا التحك نجح  التوفي م ي ل

ب در أن التوفيق،فيج م يص ى حك يم عل ه التحك دماالس وج تم رعة. وعن  ي

ولى طريق عن تسوية اتفاق إلى التوصل ة التوفيق،تت يم هيئ داد التحك  بإع

ذكرة ق م ى أو توفي يم عل م تحك اس حك ائج أس اق نت ون  اتف وية. ويك التس

  1التي تكون لحكم التحكيم." القانونية نفس القوة لمذكرة التوفيق

ادة و ي الم ن مر 33تقض ع م زء الراب ن الج اني م م الث ن القس وم م س

م أن على جواز2كونغ، التحكيم الخاص بهونغ يط،  يقوم المحك دور الوس ب
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  وتنص هذه المادة على:    1

Article 51 provides: 
“The arbitration tribunal may carry out conciliation prior to 
giving an arbitration award. The arbitration tribunal shall 
conduct conciliation if both parties voluntarily seek 
conciliation. If conciliation is unsuccessful, an arbitration 
award shall be made promptly. If conciliation leads to a 
settlement agreement, the arbitration tribunal shall make a 
written conciliation statement or make an arbitration award 
in accordance with the result of the settlement agreement. A  
written conciliation statement and an arbitration award shall 
have equal legal effect.” 

  :الآتيلهذا القانون متاحة على الموقع  الإنجليزية الطبعة
http://www.wipo.int/wipolex/en/text.jsp?file_id=182634 
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 :الآتيهذه المادة على النحو  وتجرى2

1)  If all parties consent in writing, and for so long as no party 
withdraws the party’s consent in writing, an arbitrator may 
act as a mediator after the arbitral proceedings have 
commenced . 

2)  If an arbitrator acts as a mediator, the arbitral proceedings 
must be stayed to facilitate the conduct of the mediation 
proceedings . 

3)  An arbitrator who is acting as a mediator  
a)  may communicate with the parties collectively or separately; 

and 
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د  التحكيم كتابة على ذلك، وأن تكون إجراءات الأطراف جميع وافق إذا ق

مع الأطراف سواء في جلسات مشتركة  يجتمع له أن بدأت بالفعل.ويجوز

ن ده. ولك ى ح ل عل م إذا أو ك تم ل ل ي ى التوص ه أن  إل ب علي وية، وج تس

ني يم -عل راءات التحك تئناف إج ل اس ي   -قب راف ف ه للأط ن رأي ع

نص يم. وي ة للتحك وم الموضوعات المهم ذلك المرس وز  ك ه لا يج ى أن عل

ى اعتراض إبداء أي ير عل راءات س يم إج اس التحك ى أس م عل ذي ت  أن ال

  السابق. في قد قام بدور الوسيط المحكم

ة يم الاتفاقي ام التحك رى أن" أحك ي agreed awards ون تصدر  الت

زاع تسوية قبل معين من جانب محكم ة الن ام اتفاقي تكون خاضعة لأحك  س

اذ نيويورك حة  بموجب وستكون قابلة للإنف ي ص د ف ة. ونعتق ذه الاتفاقي ه

ة  لال عملي ن خ زاع م وية الن د تس م بع ين المحك م تعي ة إذا ت س النتيج نف

ارات الم ات والعب ي الوساطة. ويؤيد رأينا في هذا الصدد الكلم تخدمة ف س

ة الصلة النصوص ذاتهذه الاتفاقية. و ذه اتفاقي ي  بهذا الموضوع في ه ه

  يلى:  كما

ادة • ق1( 1الم ذه ):" تنطب ة ه ى الاتفاقي راف عل ذ اعت ام وتنفي  أحك

  الأشخاص ... " بين منازعات عن التحكيم ... الناشئة

                                                                                                         
b)  must treat the information obtained by the arbitrator from a 

party as confidential, unless otherwise agreed by that party 
or unless subsection (4) applies .If4)  

a)  confidential information is obtained by an arbitrator from a 
party during the mediation proceedings conducted by the 
arbitrator as a mediator; and 

b)  those mediation proceedings terminate without reaching a 
settlement acceptable to the parties, the arbitrator must, 
before resuming the arbitral proceedings, disclose to all other 
parties as much of that information as the arbitrator 
considers is material to the arbitral proceedings . 

5)  No objection may be made against the conduct of the arbitral 
proceedings by an arbitrator solely on the ground that the 
arbitrator had acted previously as a mediator in accordance 
with this section.. 
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ادة • ذي ): "1( 2الم وب ال اق المكت دة بالاتف ة متعاق ل دول رف ك تعت

ض يلت ل أو بع ي ك يم ف عوا للتحك أن يخض راف ب اه الأط زم بمقتض

أ د تنش ي ق ئة أو الت ات الناش ط  المنازع ن رواب وع م أن موض نهم بش بي

ن  ويتها ع وز تس ألة يج ة بمس ة المتعلق ر التعاقدي ة أو غي انون التعاقدي الق

  ".طريق التحكيم

 تبين إذا والإنفاذ الاعتراف ترفض أن ما لدولة يجوز):"2( 5المادة •

ا:(أ) انون أن له ك ق د ذل ز لا البل وية يجي زاع تس ن الن ق ع يم طري  التحك

اإنفاذه أو المحكمين بحكم الاعتراف في أن أو(ب) الف م ام يخ ام النظ  الع

  البلد." هذا في

ة ي اتفاقي تخدمة ف طلحات المس ة المص ورك إن لغ ى نيوي ير إل  لا تش

ر ي العنص د الزمن دقيق،مثل قواع يم ال انو التحك ة كق يم نيالوطني  التحك

زي ب  1الإنجلي وانين تتطل ذه الق ث إن ه ري. حي يم المص انون التحك وكق

ي  قائما بالفعل أو نزاعا ا سوف ينشأ ف د م ا تحدي عب علين تقبل. ويص المس

م أم  ين المحك ت تعي ي وق ارا ف إذا كان النزاع يجب أن يكون موجودا ومث

  لا.

ارة در الإش ذا الصدد تج ى وفي ه يات إل يترال توص ة  الأونس المتعلق

يح متاحة آلية نيويورك والتي تعتبر اتفاقية بتفسير ي لتوض ى الحقيق  المعن

                                                 
  .Sussman: The Final Step, op. cit., p. 22                      :انظر   1

   :انظرعن هذا الموضوع  تفاصيلمن ال ولمزيد
Christopher Newmark and Richard Hill, Can a Mediated 
Settlement Agreement Become an Enforceable Arbitration 
Award? Vol.16 Arbitration International, No 1 at 81 (2000); 
James T Peter, Med-Arb in International Arbitration, 8 Am. Rev. 
Int’l Arb. 83,88 (1997); Harold I. Abramson, Mining Mediation 
Rules for representation Opportunities and Obstacles, 15 Am.Rev. 
Int'l Arb. 103 ( 2004) and Ellen E. Deason, Procedural Rules for 
Complimentary Systems of Litigation and Mediation-Worldwide 
80 Notre Dame L. Rev. 553, fn. 173 ( 2005). 
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يات  1للغة المستخدمة في هذه الاتفاقية. يمكن أن يعطى الذي ذه التوص وه

 الدولية التحكيم التجارية أحكام على الاتفاقية تطبيقيمكن أن توضح مدى 

  2عملية وساطة. جةالتي تعتبر في الأساس اتفاقات للأطراف تمت نتي

                                                 
ة  على   1 رة الثاني ير الفق أن تفس ية بش سبيل المثال تبنت الأونسيترال توص

ام  فيمن المادة الثانية  و 2006ع ى النح ية جاء عل ذه التوص ص ه . ون
  :  الآتي

يغت" ي  ص يترال ف دتها الأونس ي اعتم ية، الت ه  7التوص تموز/يولي
ارة الإلكتروني2006 تخدام التج اق اس اع نط ا باتس نّ ، اعتراف ة وبس

ر  ائية، أكث وابق قض ذلك س ة، وك ريعات داخلي اةتش ة  مؤات ن اتفاقي م
يم  ات التحك م اتفاق ذي يحك كل ال تراط الش ق باش ا يتعل ورك فيم نيوي

اذ  يم وإنف راءات التحك اموإج يم أحك ع.التحك جِّ ى  وتشُ دول عل ية ال التوص
ع إدراك أ2تطبيق الفقرة ( ورك "م ة نيوي ن ) من المادة الثانية من اتفاقي

افة  رية". وإض ت حص ا ليس ذكورة فيه الات الم ىالح جّع  إل ك، تشُ ذل
ادة  يترال  7التوصية الدول على أن تعتمد الم انون الأونس ن ق ة م المنقّح

ادة  اري الم لا خي دولي. وك اري ال يم التج وذجي للتحك ة  7النم المنقّح
يم  بأحكامللاعتراف  مؤاتاةيتيحان نظاما أكثر  االتحك ام  وإنفاذه ن النظ م

اح بمق ىالمت انون  تض ق بالق م المتعل ل "الحك ورك. وبفض ة نيوي اتفاقي
ورك، 1الأنسب" الوارد في الفقرة ( ) من المادة السابعة من اتفاقية نيوي

أن  ه ب مح ل ي أن يس لحة" ينبغ رف ذي مص ية أن "أي ط ح التوص توضّ
ذي  د ال دات البل انون أو معاه ى ق ه، بمقتض ع ب د يتمتّ ا ق تفيد مم "يس

ه  تمس في اس يلُ ي التم وق ف ن حق يم، م اق التحك ى اتف اد عل الاعتم
ع  متاحةالتوصية  وهذه."الاعتراف بصحة ذلك الاتفاق يعلى الموق  الآت

  :  الإنترنتعلى شبكة 
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/arbitratio
n/2006recommendation.htm 

  .2014مارس  16 فىزيارة  آخر
 .Sussman: The Final Step, op. cit., p. 23               انظر  أيضا: و

 نفس الموضع.  -السابق المرجع انظر   2
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  خاتمة الدراسة

وء الات اللج ة  خلال العقدين الماضيين ارتفعت ح اطة كآلي ى الوس إل

ي ى بعض  بديلة لتسوية المنازعات التجارية سواء على المستوى المحل ف

دولي. البلدان توى ال باب 1أو على المس ين الأس ن ب ذا  وم ى ه ي أدت إل الت

راف وء الأط بة لج ي نس د ف ذه التزاي ى ه ن  إل د م از بالعدي ا تمت ة أنه الآلي

ة  ى خط وي عل ة تحت ة منظم المميزات منها السرعة وقلة التكلفة وأنها آلي

از راف. وتمت  -وجدول زمني يوضع بواسطة الوسيط بالاشتراك مع الأط

وية -أيضا بأنها تعتمد أساسا على الأطراف وقدرتهم على التوصل إلى تس

ر دور ال يط. ويقتص اعدة الوس زاعهم بمس راء لن هيل إج ى تس يط عل وس

و  وية.  وه ذه التس ى ه ل إل الحوار بين الأطراف ومساعدتهم على التوص

ة  عف المتعلق ه الض وة وأوج في سبيل ذلك يقوم بعرض ومناقشة أوجه الق

ردة  ابلات منف ي مق ك ف تم ذل بموقف كل طرف من الأطراف، وغالبا ما ي

  مع كل طرف من هؤلاء الأطراف. 

در وكما سبق أن ذكرنا، تن اطة بق فذ اتفاقات التسوية الناتجة عن الوس

ن  م م هم ه راف أنفس ى أن الأط ك إل ع ذل اكم. ويرج ام المح أعلى من أحك

ات  ذه الاتفاق ة ه عرون بعدال قاموا بالتوصل إلى هذه الاتفاقات ومن ثم يش

ات  ن الالتزام ذ أي م دم تنفي وبقدرتهم على تنفيذها. ولذلك فإن احتمالية ع

  ذه الاتفاقات تقل بشكل ملحوظ. المتفق عليها في ه

ض  ة لف ة فعال اطة كآلي ى الوس وء إل ي اللج تمرة ف ادة المس ع الزي وم

وية -أيضا-المنازعات التجارية، زادت نسبة المنازعات حول اتفاقات التس

د  ع أن تتزاي ن المتوق ا، وم ا -الناتجة عنه ا  -أيض ا م تقبل. وغالب ي المس ف

  فاذ هذه الاتفاقات. تكون هذه المنازعات متعلقة بموضوع إن

ارة در الإش اذ  وتج ل أو إنف ة لتفعي راءات معين اذ إج ى أن اتخ إل

الاتفاقات الناتجة عن الوساطة يؤثر تأثيرا مباشرا على المبادئ  الأساسية 

ي اطة وه ا الوس وم عليه ي تق ا  –الت بق أن ذكرن ا س ي  -كم رعة ف الس

                                                 
 ما سبق ذكره فى مقدمة هذا البحث. انظر   1
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اظ  ات، والحف ي النفق اد ف ات الوصول إلى تسوية ما، والاقتص ى العلاق عل

ة  ى الآلي الودية بين الأطراف المعنية. ومدى تأثر هذه المبادئ  يتوقف عل

  1المتاحة لتفعيل وإنفاذ مثل هذه الاتفاقات.

اذ ا إنف ن خلاله ن م ة يمك ات رئيس لاث آلي د ث ا يوج ا بين اق  وكم اتف

  التسوية الناتج عن الوساطة، وهي: 

ا إنفاذ محاولة للأطراف عن طريق العقد: يمكن -  اتفاق التسوية وفق

داً.  العقود باعتبار هذا الاتفاق العامة لقانون للمبادئ في النهاية عق

ة ذه الحال ي ه ن ف ن  ولك ي م ادة الت دفوع المعت اق لل ع الاتف سيخض

ا أو وب الرض ع  الممكن أن تشوب أي عقد (مثل عي ة ). وم الأهلي

اطة،  ة الوس ن عملي اتج ع وية ن د تس ام عق ا أم ظ أنن ك نلاح ذل

تم والأ طراف لم تلجأ إلى الوساطة إلا بسبب أن العقد الأصلي لم ي

ي  ية الت تنفيذه من جانب أحد الأطراف.  وهذه هي المشكلة الأساس

  تواجه الجميع بخصوص هذه الآلية.  

ة،  عن طريق المحكمة: يمكن إنفاذ - ق المحكم هذا الاتفاق عن طري

حة ورة واض ة بص ا -وقد أخذ بهذه الطريق من غيره ه التوج -ض ي

 الأوروبي المتعلق بالوساطة ومشروع قانون الوساطة المصري. 

اذ - ن إنف ة: يمك ة تحكيمي ق هيئ ا  عن طري فته حكم اق بص ذا الاتف ه

ا  ه حكم ي حد ذات تحكيميا، سواء كان ذلك باعتبار اتفاق التسوية ف

ع و الوض ا ه د تحكيميا كم ي الهن ة  2ف ن هيئ اده م تلزام اعتم أو اس

                                                 
  راجع:    1

Sussman: The Final Step, op. cit., p. 4. 
نص  74و  73راجع المادتان     2 دي. وي ق الهن يم و التوفي انون التحك من ق

ادة  وية 73الم اق التس ة "اتف " Settlement Agreement  -و المعنون
  على الآتي: 

1.   “  When it appears to the conciliator that there exist elements 
of a settlement which may be acceptable to the parties, he 
shall formulate the terms of a possible settlement and submit 
them to the parties for their observations. After receiving the 
observations of the parties, the conciliator may reformulate 
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 –إلى تسوية أو بعدها، كما هو الحال  تحكيمية عينت قبل التوصل

  في الصين.   -كما سبق أن ذكرنا

وبالإضافةإلى هذه الآليات، يوجد طرق أخرى يمكن من خلالها إنفاذ 

ضرورة توثيق هذه اتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة. من هذه الطرق 

لوفاكيا. ي س ع ف و متب ا ه ات، كم ر  1الاتفاق ر الأوام ا تعتب ي بلجيك وف

ويةال ات التس دقة لاتفاق اكم والمص ن المح ادرة م ا. ص ي  2أحكام ا ف أم

  3هولندا، فيجب أن يصادق قاض على هذه التسويات.

وبعد هذا العرض الموجز لأهم ما تناولناه في هذا البحث نخلص إلى 

  النتائج التالية: 

ي  - اكم ف دور المح رة ل ة الكبي ن الأهمي رغم م ى ال اذعل ات  إنف اتفاق

ع  ة عن الوساطة، فإنه تجدر الإشارةالتسوية الناتج إلى أنه حتى م

ه التي حكم قضائي،فإن الصعوبات على الحصول ذا  تواج ذ ه تنفي

في دولة أخرى أجنبية، تعد  الدولي لشأن التجارياب الحكم المتعلق

                                                                                                         
the terms of a possible settlement in the light of such 
observations.      = 

=2.    If the parties reach agreement on a settlement of the dispute, 
they may draw up and sign a written settlement agreement. 
If requested by the parties, the conciliator may draw up, or 
assist the parties in drawing up, the settlement agreement. 

 3.     When the parties sign the settlement agreement, it shall be, 
final and binding on the parties and persons claiming under 
them respectively. 

 4.    The conciliator shall authenticate the settlement agreement 
and furnish a copy thereof to each of the parties.”  

ت وان وتح ع" عن أثير وض اق وت وية اتف  Status and Effect of -  التس
Settlement Agreement "الآتي على  74 المادة نص يجرى : 

“The settlement agreement shall have the same status and effect 
as if it is an arbitral award on agreed terms on the substance of 
the dispute rendered by an arbitral tribunal under section 30.” 

 .Vilalta, Aura, op. cit. p. 18                                        :انظر   1
 نفس الموضع.  -المرجع السابق انظر   2 
 نفس الموضع.  -المرجع السابق انظر   3
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عوبات أن  1عقبات غير هينة. الأحيان من كثير في ذه الص ن ه وم

ي  ة الت يهذه الأحكام تنفذ في داخل الدول ي تنتم ة الت ا المحكم  إليه

أصدرتها ولا تنفذ خارج إقليم هذه الدولة إلا إذا كانت هناك اتفاقية 

ذا. مح به ة تس ة أو إقليمي ذه  2ثنائي ل ه ود مث دم وج إن ع م ف ن ث وم

ول  ي الحص ل ف ي يأم د الت ر الفوائ د كبي ى ح يقلص إل ة س الاتفاقي

ذه الحكم تنفيذ عليها من ادي ه ن تف ي. ويمك عوب الأجنب  ات إذاالص

اره  إنفاذكان ممكنا أن يتم  اتفاق التسوية الناتج عن الوساطة باعتب

ي بها المعمول التنفيذ الاستفادة من آليات تحكيميا،وبالتالي حكما  ف

  3نيويورك. اتفاقية

وانين بعض  - نص ق ورك ت ة نيوي من أجل الاستفادة من نظام اتفاقي

ق الدول على إنفاذ اتفاقات التسوية الناتجة عن الوس ن طري اطة ع

ارة  ة تج ابع لغرف اطة الت د الوس د معه ا وقواع ل كوري التحكيم، مث

ستوكهولم وقانون ولاية كاليفورنيا. وتسمح هذه القوانين بأن يعين 

بعض  كلة ل ذه مش د ه وية. وتع اق للتس المحكم بعد التوصل إلى اتف

ين  ب أن يع ه يج ى أن ا عل يم به وانين التحك نص ق ي ت دول الت ال

ل  م للفص انون المحك ل ق ه (مث ت تعيين ود وق ا موج زاع م ي ن ف

وانين  التحكيم الإنجليزي وقانون التحكيم المصري وغيرهما من ق

كلة  ى أن  –التحكيم في البلاد العربية). وللتغلب على هذه المش وإل

ين  ة تعي راحة إمكاني ز ص ريعي يجي ديل تش رع بتع دخل المش يت

ا  -المحكم بعد التوصل إلى اتفاق للتسوية ة اقترحن رى عملي أن تج

                                                 
  .Sussman: The Final Step, op. cit., p. 17                 :انظر   1
ة  بعضتكون  وقد   2 يالدول المهم وا  ف ت عض ة ليس ارة الدولي ال التج مج

ي ة  ف ات مهم ياتفاقي ة  ف ي فعالي ك ف لا ش يؤثر ب ذا س ال، وه ذا المج ه
اطة و  ن الوس ة ع وية الناتج ات التس وص اتفاق ادرة بخص ام الص الأحك

  في تفصيل ذلك:  انظرفي نظام الوساطة ككل. بالتالي
Brette L. Steele, op. cit., pp. 1391- 1392. 

 .Sussman: The Final Step, op. cit., p. 17                        :انظر   3
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يم ة "التحك مى بطريق ا يس لال م ن خ زاع م ض الن اطة -ف  -الوس

  التحكيم". 

ا - م،  هن ز للمحك دول تجي ض ال ي بع يم ف وانين التحك ن ق د م كالعدي

ط  اول أن يتوس م، أن يح وفي بعض آخر تشجع وتطلب من المحك

ذه قواعد أولابين الأطراف ن ه ائم. م زاع الق يم لحل الن ي التحك  ف

ل ينوال البرازي م ص وز للمحك ث يج غ، حي اول  وهونغكون أن يح

  التحكيم. إجراءات أثناء في أوالتوفيق إجراء الوساطة

يم - ام التحك ـ" أحك مى ب ا يس ق بم ا يتعل ة فيم  agreed الاتفاقي

awards - ة ام تحكيمي ا أحك ل إليه ويات توص ام تس جل أحك  تس

 قبل معين تصدر من جانب محكم والتي-الأطراف بإرادتهم الحرة

و رى يةتس زاع، ن ة الن ام اتفاقي وعها لأحك ورك خض ون  نيوي وتك

ة 1هذه الاتفاقية. بموجب قابلة للإنفاذ س النتيج حة نف ونعتقد في ص

ابقا – رت س ي ذك باب الت وية  -للأس د تس م بع ين المحك م تعي إذا ت

ت  س الوق ي نف رى ف ن ن اطة. ولك ة الوس لال عملي ن خ زاع م الن

ير ية لتفس دار توص رورة إص اق ض دى انطب ة  م وص اتفاقي نص

ل  د ح ين بع م مع ن محك ادر ع يم ص م التحك ى حك ورك عل نيوي

 النزاع من خلال عملية الوساطة.  

ل  ار قب ي الاعتب ي أخذها ف ي ينبغ ونشير الآن إلى أهم التوصيات الت

ي  ق ف الموافقة النهائية على مشروعي قانوني: الوساطة في مصر والتوفي

  قطر:

راحة  ينبغي على المشرعين في كل من مصر - ا ص وقطر أن ينص

م  اول المحك ى أن يح في القوانين المتعلقة بالوساطة أو التحكيم عل

راءات  ي إج دء ف ل الب ق الوساطة قب ن طري تسوية النزاع بداية ع

                                                 
ى  وهذا    1 ا ف وص عليه ام المنص ا للأحك رى وفق رع المص و مسلك المش ه

ه ال ويتفقمن قانون التحكيم.  41المادة  ب الي ا ذه ع م رى م مشرع القط
دد ذا الص ادة  ،المشرع المصرى فى ه ع الم انون  30راج روع ق ن مش م

 التحكيم و التوفيق القطرى. 
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ع  ر متب ذا الأم ا  –التحكيم. وه بق أن ذكرن ا س ل  –كم ي البرازي ف

 والصين وهونج كونج.

دد  - ره بص م أم ري أن يحس رع المص ى المش ي عل مى ينبغ ا يس م

يم ام التحك ة بأحك ن  –agreed awards الاتفاقي در م ى تص الت

سواء  -محكم تم تعيينه بعد تسوية النزاع من خلال عملية الوساطة

ة  ع لاتفاقي م تخض ن ث ة وم ا تحكيمي راحة أحكام ا ص باعتباره

 نيويورك أم لا. 

اطة.  - الج الوس تقلا يع ا مس ري قانون رع القط در المش ذ أن يص يحب

مشروع قانون واحد ينظم إجراءات التحكيم والتوفيق  فحاليا يوجد

 (الوساطة) معا.

اطة  - ص للوس تقل المخص انون المس ذا الق من ه ي أن يتض ينبغ

ائية أو  واء القض اطة س ة الوس ة بعملي يلية متعلق ا تفص نصوص

اد  اكم وإيج ى المح غط عل ف الض رض تخفي ك بغ ة، وذل الاتفاقي

رى  ة. ون ات التجاري ريعة للمنازع ويات س روع تس ذ مش أن يؤخ

دد  ذا الص ي ه ه ف ذى ب وذج يحت ري كنم اطة المص انون الوس ق

واء  اطة س ة الوس دة لعملي يلية جي وص تفص ى نص تماله عل لاش

 القضائية أو الاتفاقية.

اص  - رح والخ روعه المقت ي مش ري ف رع القط ى المش ي عل ينبغ

من اطة أن يتض ة  بالوس ة بكيفي يلية خاص راءات تفص اً وإج طرق

ري أن إنفاذ اتفاقات ال رع القط اطة. وللمش تسوية الناتجة عن الوس

انون  روع ق ي مش ودة ف وص الموج ر بالنص ذا الأم ي ه دي ف يهت

 الوساطة المصري. 

ري  - رع القط ى المش ي عل ري، ينبغ وكما ذكرنا مع المشرع المص

ألة  بة لمس ا صريحا بالنس من موقف رح أن يتض روعه المقت في مش

  الاتفاقية.  أحكام التحكيم

ود  ا ن وانين وختام ر الق ر وقط ن مص ل م ي ك رع ف در المش أن يص

ال  المتعلقة بالوساطة في أسرع وقت ممكن حتى يجد المتعاملون في المج
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اطة،  لال الوس ن خ اتهم م وية منازع حة لتس ة واض ا قانوني اري أسس التج

ً  –ويجد هؤلاء  ي  -أيضا وية الت ات التس اذ اتفاق ة بإنف حة متعلق اً واض طرق

ات يتوصلونإليها خلال هذه  العملية، حيث إنه بدون قواعد بينة لإنفاذ اتفاق

التسوية الناتجة عن الوساطة، فإنهذه العملية لن تحقق النجاح المنشود من 

  وراء تبنيها.

 تم بحمد الله.والله الموفق. 
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  قائمة المراجع الرئيسية
  : مراجع باللغة العربية:أولاً 
 المؤلفات العامة : )1(

واد ال ي الم ري ف ذ الجب ة و التنفي مدني
ة اهرة -التجاري ة  -الق دار النهض

 2005 -العربية

اوي و  -1 يد الص د الس أحم
ز  د العزي امة عب أس

  الروبي
م - الوجيز في التحكيم طبقًا للقانون رق

نة  27 ام  1994لس وء أحك ى ض عل
ة  يم الدولي ة التحك اء وأنظم  -القض

 .2010 -بدون ناشر -الطبعة الثالثة 
انون المر - ات الوسيط فى شرح ق افع

ة ة و التجاري اهرة -المدني دون  -الق ب
  .2005 -ناشر

 

  أحمد السيد صاوي -2

ى  الإجراءات المدنية للتنفيذ الجبري ف
رى ات المص انون المرافع اهرة-ق  -الق

 .2000  -بدون ناشر

وقي  -3 د ش امة أحم أس
  المليجي

ات ة للالتزام ة العام اب  -النظري الكت
زام اهرة -الأول مصادر الالت دار  -الق

 .1984  -النهضة العربية

  جميل الشرقاوي -4

زام ام الالت كندرية -أحك دار  -الإس
 .1998 -المطبوعات الجامعية

  رمضان أبو السعود -5

النظرية العامة للالتزامات فى القانون 
أحكام  -الجزء الثانى -المدنى القطرى

ر -الدوحة -الالتزام دون  -جامعة قط ب
 تاريخ.

ن  -6 ارك و حس عيد مب س
  البراوىن حسي

اري  يم التج ة للتحك س القانوني الأس
م  انون رق ا للق نة  27وفقً  -1994لس

اهرة ة -الق ة العربي  -دار النهض
2013. 

  سميحة القليوبى -7

ة  ة العام ى النظري وجيز ف ال
ات ادر  -للالتزام اب الأول مص الكت

زام اهرة -الالت ة  -الق دار النهض

  عبد الرشيد مأمون -8
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 بدون تاريخ. -العربية
زام ادر الالت اهرة -مص دار  -الق

 بدون تاريخ. -النهضة العربية
  عبد المنعم فرج الصده -9

ة  ة العام ى النظري وجز ف الم
ات ادر -للالتزام ام -المص  -الأحك

ات اهرة   -الإثب ة  –الق دار النهض
 .1994 -العربية

  عبد الودود يحيى -10

ات  ة للالتزام اب  –النظرية العام الكت
دار  -القاهرة -لتزاممصادر الا -الأول

 .2005-2004 -النهضة العربية

  على نجيده -11

النظرية العامة للالتزامات فى القانون 
ام  ا بإحك رى مقارن دنى القط الم

لامية ريعة الإس زء الأول  -الش  –الج
زام ادر الالت ة -مص ة  -الدوح جامع

 بدون تاريخ. -قطر

اتم -12 د ح على نجيده و محم
  البيات

ة العا رح النظري اتش ة للالتزام  -م
اب الأول زام -الكت ادر الالت  -مص

2006 . 

  فتحي عبد الرحيم عبدالله -13

 -قانون التحكيم في النظرية و التطبيق
 .2007 -منشأة المعارف -الإسكندرية

  فتحي والى -14

ة  دولى: دراس ارى ال يم التج التحك
ة اهرة-مقارن ة   -الق دار النهض

 .2011  -العربية

  شرقاويمحمود سمير ال -15

ات ة للالتزام ة العام زء  -النظري الج
 -الطبعة الثانية -أحكام الالتزام -الثانى

اهرة ة -الق ة العربي دون  -دار النهض ب
 تاريخ.

  محمود عبد الرحمن -16

دولي اري ال يم التج ة  -التحك الطبع
 -دار النهضة العربية -القاهرة -الثالثة

 2004. 

  محمود مختار بريرى -17

ة للالتزامات فى القانون النظرية العام
دنى ه  -الم ين الفق ة ب ة مقارن دراس

ة  وانين المدني لامي و الق الإس

  منذر الفضل -18
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عية انى -الوض زء الث ام  -الج أحك
زام ان -الالت ة  -عم ة دار الثقاف مكتب

 . 1992-للنشر و التوزيع

  المؤلفات المتخصصة (الأبحاث و رسائل الدكتوراه)) 2(

ارى الإلك يالتحكيم التج ة  -ترون دراس
 -دار النهضة العربية -القاهرة -مقارنة

 بدون تاريخ. 

و  -1 اقى أب د الب امى عب س
  صالح

ادية:  تسوية المنازعات الدولية الإقتص
ز  دور المرك ة ل ية قانوني ة سياس دراس

تثمار ات الاس وية منازع دولى لتس  -ال
كندرية دة -الإس ة الجدي  -دار الجامع

2008. 

  طه أحمد على قاسم -2

ا يق يم الإلكترون ة  -نون التحك دراس
يم  ة التحك د جمعي ة لقواع مقارن
ي  الأمريكية و تنظيم محكمة الفضاء ف

 -ضوء المبادى العامة للتحكيم التقليدي
.  2011 -دار النهضة العربية -القاهرة

  عبد المنعم زمزم -3

و انون الأنجل ى الق د ف وم العق -مفه
ة ة مقارن ي: دراس ة   -أمريك مجل

ية لل ية القادس وم السياس انون و العل  –ق
ددان  ث  2-1الع د الثال ن المجل م

2010.  
 

  على يوسف صاحب -4

دى  اطة كإح ي الوس الالتزام بالسرية ف
ة:  ات التجاري وية المنازع ات تس آلي
ي  دراسة مقارنة، بحث مقبول للنشر ف
ى تصدر  اد الت مجلة القانون و الاقتص

 عن كلية الحقوق جامعة القاهرة.

  أبو الفرجمحمد سالم  -5

اري  يم التج ي التحك ات ف ملاحظ
 .2000 -بدون ناشر  -الدولي

  محمد فهمي الجوهري -6

  
 ثانيا: المراجع باللغة الإنجليزية
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